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 شكر وتقدير
 

 شكر وعرفان

براهيم أأية )"ولئن شكرتم لأزيدنكمبسم الله الرحمن الرحيم "    (7ا 

 حده قبل كل شيء الشكر لله و أأولا و

الفاضل الدكتور ا لى  بالشكر الجزيل من خلال هذا المنبر المحترم مولا يفوتني أأن أأتقد

 مخالفة عبد الكريم

ني كنت  تاس تفدالذي بدوره  و من رصيده المعرفي ومن نصائحه القيمة، ولي الشرف ا 

 من الطلاب الذين أأشرفت على مذكرتهم.

 التقدير. و الاحتراملكم مني فائق 

أأساتذتنا في كلية الحقوق والذين ا لى  والعرفان الامتنانوكما يشرفني أأن أأعبر عن خالص 

جاا  هذا العلل ساهموا في  البس يط ا 

 ".أأس تاذي "دمتم لنا فخرا
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 الإهداء
 

 

 ثمرة جهدي ومن هذا المنبر أأتقدم لك ا لى من جعل الله الجنة تحت أأقدامها أأمي الغالية "حكيمة"، أأهدي لك

 ويجعل دنياكي وأأخرتكي نورا. بالشكر اللامحدود وأأدعو الله أأن يطيل في عمرك

ظهره من أأجل تكبيرنا وتعليمنا أأبي الغالي "أأرزقي" طال الله في عمرك ورزقك  وانحنىرأأسه شيبا  امتلئا لى من 

 الصحة وراحة البال.

لياس رزقك الله ا لى س ندي وشريك حياتي الذي كان لي ركيزة أأتكئ عليها في السراء  والضراء زوجي جرود ا 

 لا تحتسب. ثمن حي

 نور الدين أأنار الله دربكم ويسر خطاكم. و ا لى من تلقيت منهم كامل القوة والدعم ا خوتي سعيد

 يرضاه. ا لى أأختي الوحيدة الحبيبة نوال أأحاطك الله بستره ووفقكي فيما يحبه و

بنتي الحبيبة لينا.  ا لى فلذة كبدي وتوأأم روحي ا 

 .ابتسام دربي عدادة و تيا لى رفيق

لى كل من ساهم في مساعدتي سواءا داخل الحرم الجامعي  خارجه.أأو  وا 

 .فضيلة
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، (1)من مجموع مساحة الكرة الأرضية %73يقل عن ما لا تجتمع البحار والمحيطات لتشكل 
وتداول السلع بين شعوب قارات المعمورة مما جعل النقل البحري  للاتصالوالتي تعتبر طريقا هاما 

الاهتمام أكثر بهذا إلى  يمثل الوسيلة الرئيسية الداعمة للتجارة العالمية، مما دفع بالمجتمع الدولي
 القطاع.

زيادة المنافسة إلى  أدىالأمر الذي  19ولقد لقي النقل البحري تطورا سريعا بعد القرن الـ 
الدولية على خوض التجارة البحرية خاصة بعد تطور صناعة السفن بعد ظهور أنواع مختلفة 

من حيث  التصاميم العالمية والعصرية سواءومتعددة من السفن التي يتم بناؤها حسب أحدث 
 النوعية.أو  الحجم

الأداة الرئيسية للملاحة التي تتولى نقل  هار ابباعتتعد السفينة همزة وصل بين الحضارات 
بر بذلك وسيلة للمواصلات البحرية إذ بها تالبضائع والأشخاص بين الموانئ الوطنية والدولية، فتع

يتم تنشيط التجارة الدولية المتداولة بين مختلف دول العالم، ونظرا للمكانة التي تحتلها السفينة في 
حتى العلمي، فلقد سعى أو  التجاري أو  القطاع الاقتصادي مختلف القطاعات سواءا كان ذلك في

تقديم تعاريف توضح لنا مفهوم السفينة في إلى  القانون البحري والذي هو أحد فروع التشريع البحري 
 مختلف التشريعات البحرية المقارنة.

المتضمن القانون البحري الجزائري عرف المشرع السفينة  80-76الأمر رقم  بموجب
آلية عائمة أو  "تعتبر سفينة في عرف هذا القانون، كل عمارة بحرية: 13نص المادة  بموجب

ما عن طريق قطرها بسفينة أخرى، أو  تقوم بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة، وا 
 .(2)مخصصة لمثل هذه الملاحة"

 

                                                           
، 1987، دار النهضة العربية، القاهرة، 4ط. ،حامد سلطان، عائشة راتب وصلاح الدين عامر، القانون الدولي العام -)1(

 .488ص.
 الجزائري، ، المتضمن القانون البحري 1976 /23/10ه الموافق ل 1396شوال  92مؤرخ في  80-76رقم  أمر -)2(

  25الموافق ل  1419ريبع الأول  1المؤرخ في  05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976 لسنة 29، عدد ج.جج.ر.
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يكمن في  هذه المادة نستخلص بأن مفهوم السفينة في رأي المشرع الجزائري  على واستنادا
كل جسم يتحرك في البحر على أنه  اعتبارالآلية العائمة غير أنه لا يمكن أو  وصفها بالعمارة

سفينة، كما نلاحظ أن المشرع تجاهل بعض المعطيات التي تدخل في تعريف السفينة وكذلك فيما 
السفن  يتعلق بالأخطار البحرية وذلك بأنه غض الظر على هذه الأخطار التي يمكن أن تواجهها

التي يتم قطرها بسفن أخرى، هذه الأخيرة لن تقوى على مواجهة أو  التي تبحر في أعالي البحار،
 .بالاستقلاليةأخطار البحر وذلك لعدم تمتعها 

الدولية فإن معظمها لم تتوصل لإيجاد تعريف  الاتفاقياتأما فيما يتعلق بتعريف السفينة في 
 اتفاقياتأن  ، بدليل(3)عريفها وتمييزها عن باقي المراكبدقيق للسفينة ولا حتى معيار محدد لت

تعريف  قد تفادت 1982التي أبرمت أو  ،1958قانون البحار سواء تلك المبرمة عام المتعلقة ب
تطرقت ، 1973لندن المتعلقة بالوقاية من التلوث من السفن لعام  اتفاقية باستثناء، (4)السفينة
المجال الجوي  باستثناء"كل مركبة يمكنها التحرك في المجالات البحرية على أنها:  لتعريفها

، هذا التعريف وارد من طرف بتجهيزاتها وطواقمها المخصصين لخدمة أغراض الملاحة البحرية"
 .(5)1945لجنة القانون الدولي وذلك في تقريرها السادس المقدمة في مارس 

لا تشكل سوى مؤشرا تقريبيا فقط وليس لها  أعلاهالمذكورة  أن هذه التعريفات تجدر الإشارة
على عكس التشريعات البحرية الحديثة التي بينت بوضوح أن مصطلح  ،الاتفاقياتأثر إلا في تلك 

الملاحة، وأهم  هاالسفينة يسري على جميع المنشآت التي ينطبق عليها الوصف أي كان الغرض من
 وهذا قبل  ،في عمومه العربي إستقر عليه الفقه وضع تعريفهذه التشريعات التشريع المصري 

 

 

                                                           
 .64، ص.2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، اج حمود، القانون الدولي للبحارمحمد ح -)3(
 .204، ص.2009دار للنشر والتوزيع، الجزائر،  جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، -)4(
 جع رسالة الدكتور: التفصيل أكثر ر  -)5(

BONTOUCHENT Abdenour, « Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation 

et le transport maritime », Thèse de doctorat, Montpellier, 1 juin 1991, p192. 
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تخصص أو  "المنشأة تقدميلي:  على ما صدور قانون التجارة البحرية الجديد والذي ينص
 .(6)"الاعتيادللقيام بالملاحة البحرية على وجه 

"كل مركب صالح كالتالي:  الأولىالمادة  بموجبأما القانون اللبناني فقد عرف السفينة 
 .(7)لم تكن"أو  للملاحة أيا كان محمولة وتسميته سواء كانت هذه الملاحة تستهدف الربح،

"لكل مركب كما يلي:  02ومن جانبه عرف قانون التجارة البحرية الأردني السفينة في المادة 
صالح للملاحة أيا كانت حمولته وتسميته، كانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن وتعتبر 

السفن أموال منقولة تخضع للقواعد  لاستثمارهاجزء من السفينة جميع التفرعات الضرورية 
 .(8)بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون" الاحتفاظالخاصة الحقوقية العامة مع 

والمعروف أن السفينة تعتبر من الأموال إلا أنها تتمتع بعناصر ذاتية تبرز شخصيتها، 
الجنسية التي تحملها مثلها مثل الأشخاص، إلا أنها في جوانب عديدة تعامل إلى  وبالإضافة

معاملة العقار وبالأخص فيما يتعلق بتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك، وخضوعها لبعض 
والتي تخرج عن القواعد العامة كأسباب ملكية السفن والتي تتشابه مع  ثنائيةالاستالتصرفات 

حصر ملكية السفن في البناء إلى  الأحكام الخاصة بالعقارات، ولكن التشريعات البحرية بادرت
والشراء وهذا بعد الحصول على تصريح من طرف السلطة الإدارية البحرية المختصة في ميناء 

 أحكام القانون البحري الجزائري. إلى  استناداالرخصة مسبقا  التسجيل للحصول على

ومن البديهي أن تكون للرحلات البحرية نفقات تكلف المجهز أموالا طائلة لذلك فهو يحتاج 
 للائتمان

الأموال من أجل إلى  القرض الذي يعقده في بداية الرحلة البحرية، فإنه يحتاجإلى  بالإضافة 
 للتموين.أو  إصلاح السفينة

                                                           
 . 49، ص.2001للنشر، الإسكندرية،  ةدوريدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدهاني  -)6(
كمال طه مصطفى، أساسيات قانون البحري، )دراسة مقارنة(، السفينة اشخاص الملاحة البحرية، النقل الجوي،  -)7(

 .31، ص.2006الحوادث البحرية، التأمين البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .25، ص.2007طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -)8(
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لدائني الرحلة البحرية على  امتيازلذالك قررت التشريعات البحرية المختلفة منح حقوق 
يثير الكثير من الصعوبات  الامتيازالبحري، ولا شك أن موضوع حقوق  للائتمانالسفينة دعما 

دول إرادات ال اتجهتلكون السفينة في تنقل دائم وبالتالي ينتج عن نشاطها أضرار للغير، لذلك 
 وتوحد القواعد الخاصة بها. الامتيازلعقد معاهدة تنظم حقوق 

 وبعدما أقر المشرع الجزائري الرهن البحري على السفن أصبح المجهز يستطيع الحصول
بسهولة وبفائدة معقولة، وفضلا عن هذا فقد حاول المجتمع الدولي توحيد قواعد  الائتمان على

جنيف،  واتفاقيةبروكسل  اتفاقيةدولية من بينها:  اتفاقياتعقد والرهون من خلال  الامتيازاتوأحكام 
في القسم  71المادة إلى  55وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول موضوع الرهون في المواد من 

 الثالث المتعلق بالحقوق العينية المرتبة على السفينة.

قانون البحري والأداة الفعالة لل اهتماميظهر جليا أهمية المنشآت البحرية والتي تعتبر محور 
الدولي، وعلاوة على هذا فهي أو  في تطوير وتنمية التجارة البحرية سواء على المستوى المحلي

ثراء الرصيد  اكتسابتمثل أهمية بالغة من الجانب العلمي وكذلك من خلال  معلومات قيمة وا 
 العلمي والمعرفي في المجال البحري.

على خبايا هذا الموضوع الهام، ويكمن  للاطلاعإن دافع الرغبة والتشويق جعلنا نسعى بجد 
فمثلا من الناحية الاقتصادية محاولة  ،التعرف على السفينة من عدة نواحيإلى  اختيارهالمغزى في 

السفن  البحري وذلك من خلال دراستنا للحقوق العينية التبعية على الائتمانإعطاء فكرة حول تعزيز 
الناحية العلمية هو التعرف  منفي التشريعات الحديثة الأخرى، وأما أو  سواء في التشريع الجزائري 

قوانينها وخاصة ب بارتقاءعلى النظام القانوني للسفينة بشكل عام والتصريح بإرادة الدولة الجزائرية 
عديلات التي بادر بها في المجال البحري وذلك من خلال تصديقها على المعاهدات الدولية والت

 المشرع الجزائري في القانون البحري.

نا بعض الصعوبات والعراقيل عند تحضيرنا لهذه المذكرة والتي توبطبيعة الحال لقد صادف
إلى  بإيجاز، وبالإضافة فاصيل مما صعب علينا مهمة حصرهاتكمن في كثرة المعلومات والت

 ن جهة، ونصوص الأنظمة البحرية المختلفة من جهةآراء ومواقف شراح القانون البحري م اختلاف
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لى يعرى في مجال الحقوق العينية والتبأخ   ائتمانة على السفن، وللسفينة نظام قانوني تخضع له وا 
 بحري تتمتع به، وبهذا الصدد نطرح بعض الإشكالية التي هي في الصميم: 

ة على السفينة آداة لضمان يعوالتب الأصلية الحقوق العينية اعتبارمكن إلى أي مدى ي  
 في النظام البحري الجزائري؟ حقوق الدائنين عليها

المنهج التحليلي عند دراسة وشرح المواد  اتبعناالمطروحة فقد  وللإجابة على هذه الإشكالية
القانونية التي تم التطرق إليها في المضمون، ولقد طغى المنهج المقارن في هذا الموضوع وذلك 

وهذا بغية إثراء البحث وتسليط  ،النصوص القانونية الجزائرية بقوانين الدول الأخرى بهدف مقارنة 
 الضوء على محل التشريع الجزائري في هذا الموضوع.

 في معالجة هذه الإشكالية على الخطة الآتية:  اعتمدناومن أجل هذا الغرض 

المفاهيمي للسفينة،  الإطارإلى  )الفصل الأول(فصلين، تطرقنا في إلى  تم تقسيم الموضوع
فقد شمل ماهية  )المبحث الأول(أما في القانون الجزائري والمقارن،  جنسيتها، وطرق تسجيلها

ة السفينة في التشريع تناولنا فيه جنسي )المبحث الثاني(السفينة في القانون الجزائري، وفي 
 القانون الجزائري. وفقفتم تخصيصه لتسجيل السفن  )المبحث الثالث(أما الجزائري، 

كان تحت عنوان الحقوق العينية التبعية على السفن في القانون ف )الفصل الثاني( أما
على حقوق  فيه سلطنا الضوء )المبحث الأول(مبحثين، إلى  الجزائري، وتم تقسيم هذا الفصل

الرهن إلى  فتم التطرق فيه )المبحث الثاني(وفيما يتعلق  انقضائهاعلى السفينة وطرق  الامتياز
 ابداءالبحري على السفن في التشريع البحري الجزائري، وأنهينا دراستنا بخاتمة حاولنا من خلالها 

 بعض الملاحظات التي رأينا مهمة لدعم هذا الموضوع.



 

   
 

 الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للسفينة، 

جنسيتها وطرق تسجيلها 

في القانون الجزائري 

والمقارن



 المقارنالإطار المفاهيمي للسفينة، جنسيتها وطرق تسجيلها في القانون الجزائري والفصل الأول 
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ة للملاحة البحرية تعتبر الأداة الرئيسي لغة في القانون البحري فهيتكتسي السفينة أهمية با
بين الدول وهمزة وصل بين مختلف قطاعاتها، ونظرا  النقل البحري التي تربطوذلك لكونها وسيلة 

 .(9)لمكانتها الرفيعة فقد أحاطتها مختلف التشريعات وفي مختلف الدول بنظام قانوني أصيل

لكون هذه دراسة الإطار المفاهيمي للسفينة وعلى هذا الأساس قمنا بتخصيص الفصل الأول ل
نسية معينة مثلها في ذلك مثل الأشخاص أنّها تتمتع بج كما مال منقولتصنف ضمن الأخيرة 

 وتعامل معاملة العقار بوجه خاص فيما يتعلق بوجوب تسجيلها في السجلات الخاصة.

مباحث إلى  كل هذا وذاك سوف يتم التطرق إليه بالتفصيل من خلال تقسيمنا لهذا الفصل
 ثلاثة.

  

                                                           
(9)- VIALARD Antione, Droit maritime, presses universitaire, France, Paris, 1997, p235. 
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 مبحث الأولـــال
 في القانون الجزائري  ينةماهية السف

لذي تنجذب إليه كافة أحكام القانون البحري على السفينة، وذلك لكونها المحور ا تدور معظم
شكالياتمسائل و  الدولي، ولكون السفينة موضوع أو  القانون البحري سواء على المستوى المحلي ا 

 مدخلا لكافة أنظمة القانون البحري  لاعتبارهايتم معالجته بكثرة في مختلف البحوث العلمية وذلك 
والتي حددها المشرع الجزائري من خلال تعريفه لها في  ينةماهية السفإلى  يجدر بنا الإشارةو 

 باقي التشريعات الأخرى.  على غرار ،(10)من القانون البحري  13المادة 

 هذا يقتضي الأمر تبيان طبيعتها القانونية سواء من ناحية أنها مال منقولإلى  بالإضافة و
الذاتية التابعة لها وما لها من أوراق ومستندات، ويتم دراسة هذه العناصر عقار والعناصر أو 

  .مطلبينإلى  بشكل أوضح وأدق من خلال تقسيم هذا المبحث

 مطلب الأولــال
 الطبيعة القانونية للسفينة في النظم الحديثة

 فئاتمن ال فئةبيعة القانونية للسفينة ضمن على النظم الحديثة إدراج الط الأمر اقتضى
الطبيعة  حول ضرورة تكييف موقفها في وتضاربت اختلفتالقانونية، ولوحظ أن هذه التشريعات 

 وأخرى منحت لها وصف اعلى التشريعات تفريده واستوجب لاا ما اعتبرهامن  االقانونية للسفينة فمنه
منقول وهو الوصف البديهي الذي يتماشى مع المبادئ العامة نظرا لأنها معدة بطبيعتها المال ال

من القانون  (12)04التشريع المصري في مادته  سار عليه، وهذا ما (11)من مكان لأخر للانتقال
"مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري د التي نصت على أنه: البحري الجدي

 .السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة"على 

                                                           
"تعتبر على أنه: المرجع السابق  ، المتضمن القانون البحري الجزائري، 80-76من الأمر رقم  13تنص المادة  -)10(

، إما بوسيلتها الخاصة إما عن بحريةسفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة ال
 .طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة"

 .48، ص.2008محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -)11(
 ، المتعلق بقانون التجارة البحرية المصري.1990 04 22، صادر في 90-08من القانون رقم  04المادة  -)12(
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إلى  في ذلكالسفينة مالا منقولا مستندا  اعتبرلتشريع الجزائري الذي  الحكم سار عليهونفس 
 هويمكن نقله من مكان لأخر دون أن يصيب يتميز بالحركية،الذي  المال تعريف المنقول وهو

زه ي"يعتبر كل شيء مستقر بح أنه: على من ق.م.ج 683، وهذا ما نصت عليه المادة (13)تلف
، ومن (14)فهو منقول" من شيء ما عدا ذلك لوك عقار فهو وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف

تطبق على العقارات، وهذا نظرا للتقارب الموجود  استثنائيةجهة أخرى فإنّ السفينة تخضع لأحكام 
وهذا  ،ثباتها النسبي في ميناء التسجيل وجواز رهنها رسمياإلى  بين السفينة والعقار والذي هو راجع

ولا بدا من تسجيل الحقوق  ،الدائن المرتهنإلى  الأخير لا يرد إلا على عقار وتنتقل فيه الحيازة
أن إجراءات الحجز الواردة على السفن تقترب من إجراءات الحجز على العينية التي ترد عليها كما 

التي ترد على السفينة تخول الدائن الممتاز تتبعها مثل  الامتيازحقوق أن إلى  إضافةالعقار، 
 على العقارات. الامتيازحقوق 

للسفينة في الطبيعة القانونية  ازدواجيةلاحظنا أن هناك  الآراءلهذه  استقرائناإذن من خلال 
إلى  مال منقول ذو طبيعة خاصة تتميز بمركز قانوني خاص مما أدى اعتبارهافهذه الأخيرة يمكن 

  .خضوعها لنظام قانوني يشمل كلتا الطائفتين

يتم فيه دراسة  ،فرعينإلى  تم تقسيم هذا المطلب حول هذه النقطة معرفة تفاصيل أكثر و
 .)الفرع الثاني( الطابع القانوني الخاص للسفينة ثم ،الأول()الفرع  الطابع المالي والمنقول للسفينة

 فرع الأولــــال
 السفينة مال منقول

محلا للحقوق المالية لأنها ليست من الأشياء  لاعتبارهاتقع السفينة في خانة المال المنقول 
وكان من المنطق أن تخضع السفينة بوصفها  ،بحكم القانون أو  الخارجية عن التعامل بطبيعتها

                                                           
فرع قانون النشاطات البحرية، مخلوف سامية، رقابة الدولة على السفن مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  -)13(

 .14، ص.2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
صادر بتاريخ  78، يتضمن القانون المدني ج.ر.ج.ج، عدد 09/1975 /20مؤرخ في  58-75الأمر رقم  -)14(

 /13/05صادر في  31، عدد ، ج.ر.ج.ج2007 05 13مؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بأمر رقم 30/09/1975
2007. 



 المقارنالإطار المفاهيمي للسفينة، جنسيتها وطرق تسجيلها في القانون الجزائري والفصل الأول 
 

11 
 

 683المادة  قررته، وهذا ما (15)من مكان لأخر دون تلف وانتقالهامالا منقولا وذلك لإمكانية نقلها 
 من ق.م.ج.

الطبيعة القانونية إلى  أن المشرع الجزائري قد تطرق أيضاب في هذا العدد التنويهولا يفوتنا 
-98من القانون رقم  11من ق.ب.ج، المعدلة بالمادة  56للسفينة وذلك من خلال نص المادة 

والعمارات البحرية الأخرى أموالا  ينة"تعد السف: تنص على أنّهوالتي  01في الفقرة  05
 .(16).."منقولة.

ن الذمة المالية وما دامت السفينة محلا للحقوق المالية فهي تباع وتشتري وتدخل ضم
 .للأشخاص

 ثانيــفرع الـــال
 ع القانوني الخاص بالسفينة ابالط

تعريف إلى  باهتدائهمي إلا مالا منقولا وذلك هناك ثلة من الفقهاء ترى بأن السفينة ماه
على أساس أن  تداانتقا هت لهوجصفات السفينة، إلّا أنّ هذا الرأي امو  مع المنقول الذي يتشابه

ن كانت ،الإطلاق على غير صحيح وغير ملائم التكييفهذا  مالا منقولا إلّا  السفينة ذلك حتى وا 
بالعقار من حيث رهنها، حيث  لاشتباههالأحكام المنقولات وذلك نظرا  عامة أنّها لا تخضع كقاعدة
ووجوب شهر كل ما يرد عليها من إلى  إضافةالدائن المرتهن، إلى  لا تنتقل فيه الحيازة

 .(17)تصرفات

إجراءات إلى  بالإضافة ،(18)الحقوق العينية التي ترد عليها يستلزم فيها التسجيل كما أنّ 
ونفس الشيء بالنسبة  ،إجراءات الحجز على العقار منالسفينة قريبة  لهاالحجز التي تخضع 

على العقار، ولهذا سماها الفقيه  الامتيازالتي ترد على السفينة فهي تماثل حقوق  الامتيازلحقوق 

                                                           
 .32، ص.2006فهد الله محمد حمد الله، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -)15(
 المعدل والمتمم، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق. 80-75الأمر رقم  -)16(
 .27، ص.2009الثقافة، عمان، عادل علي مقداوي، القانون البحري، مكتبة دار  -)17(
 .48، ص.2007محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة، الجديدة، مصر،  -)18(
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(Bonne Case) والذي  ،منشأة ذات طبيعة خاصة اعتبارهاإلى  الجدال وانتهىعقار البحر، ب
 .(19)بين المنقول والعقار ايعتبر وسيط

 ق.ب.ج من 56المادة  لم يساير هذا الرأي وما يفيد ذلك ما قررتهالتشريع الجزائري  غير أن
تجارية الغرفة ال قضاءمن  يتأكدلم  الذي أموالا منقولة وتم الإثبات على هذا الرأي ن تعتبربأن السف

المؤرخ في  171-793 رقم من ق.ب.ج، في قرارها 56التي أيدت المادة والبحرية للمحكمة العليا 
18/12/ 1998(20). 

 ثانيـــمطلب الـــال
 حالة المدنية للسفينة ومستنداتها ـــال

شخصية السفن ب"تتكون العناصر المتعلقة من ق.ب.ج، على ما يلي:  14قضت المادة 
 .والحمولة وميناء التسجيل والجنسية" الاسممن 

حالة مدنية  وبعد بنائها وتسجيلها تكتسب على غرار الشخص الطبيعي فإنّ سفينة أيضا
وهذا لكونها تتمتع بنظام قانوني خاص يشتمل على  ،خاصة بها والتي تميزها عن غيرها من السفن

جملة من العناصر التي تؤلف في مجموعها الحالة المدنية للسفينة والمنصوص عليها في المادة 
 المدونة أعلاه.

غير  ،دراسة كل عنصر من هذه العناصر في الفرع الأولإلى  الأساس سنتطرق  هذا وعلى
والذي يتطلب منا دراسة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع وذلك  أن الأهمية التي تحيط بعنصر الجنسية

في المبحث الثاني من هذا الفصل، وفيما يخص الفرع الثاني  بإفرادهتوضيحا لمضمونه قمنا 
المشرع الجزائري بدوره  وقد حرص خصصناه لتناول موضوع الأوراق والمستندات الخاصة بالسفينة،

هز الوثائق اللازمة التي تسمح للطاقم البحري إبرازها سواء على ضرورة أن تحمل السفينة عندما تج
التي تنص  .جبمن ق. 189وخير دليل ما ورد في نص المادة  ،الدوليأو  على الإقليم الوطني

                                                           
 .48، ص.2013العربي بوكعبان "الوجيز في القانون البحري الجزائري"، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  -)19(
، الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية، المنشور 1998 /12 /18، المؤرخ في 171793قرار المحكمة العليا رقم  -)20(

 .1999سنة  02بالمجلة القضائية عدد 
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"كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة  على:
وهذه الشهادات المخصصة حسب نوع الملاحة التي  المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية

 تقوم بها السفينة وهي: 

 .شهادة الجنسية -
 .دفتر البحارة -
 .بطاقة المرورأو  رخصة -

لى جانب شهادات الملاحة توجد أيضا شهادات متعلقة بالسلامة.  وا 

 فرع الأولـــال
 حالة المدنية للسفينة ـال

 ما يلي:  تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن على

 : أولا: إسم السفينة
"يجب أن تحمل كل سفينة إسما  :أنه نصت علىمن ق.ب.ج التي  16عملا بنص المادة 

 ."اسمها باختيارهايميزها عن العمارات البحرية الأخرى ويختص مالك السفينة 

يميز سفينته عن بقية العمارات البحرية الأخرى  اسمالمالك ملزم بأن يختار  أنّ  من المعلوم
فلقد  ،1989-04-05القرار المؤرخ في إلى  ها إلّا أنّه وبالرجوعئمن بنا الانتهاءويكون هذا بمجرد 

 مالك لاوعليه لل ،(21)السفينة اسم لاختياربعض الشروط  في الجزائرمنح الوزير المكلف بالتجارة 
، السلطة المختصة التي تمليها موافقة على شروطلبل هو خاضع ل في ذلك، الحرية المطلقة يحوز

 ومن بين أهم هذه الشروط: 

ويشترط كذلك أن لا  ،من قبل لتجنب المشاكل استعماله يسبقالمختار لم  الاسمأن يكون 
من القرار السابق التي تنص على  09يتعارض مع الأسماء الممنوعة قانونا وهذا وفقا لنص المادة 

                                                           
 .1989، 20، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها ج.ر.ج.ج، عدد 05/4/1989مؤرخ في  وزاري  قرار -)21(
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تغييره في أو  السفن اسمتحتفظ الإدارة البحرية المختصة بحق رفض كل طلب منح "أنه: 
 الحالتين التاليتين: 

 مالك السفينة قد منح للسفينة أخرى.أو  المقترح من قبل مجهز الاسمعندما يكون  -
 .(22)المالك غير قادر على إثبات ملكية السفينةأو  عندما يكون المجهز -

أسماء شهداء  مية السفن التجارية على الخصوصوجوب تسعلى  10كما أضافت المادة 
جانب بعض المواقع ذات الأهمية إلى  الجزائري  التاريخ في الشخصيات الكبرى أو  الثورة الجزائرية

 .(23)المدن الجزائريةو الوديان و  مناجمالو  الجبالالتاريخية مثل: أو  الاقتصادية

التي  حمولة السفنتصريح  ضرورة إلى  تشيرالتي القرار  ذات من 04المادة إلى  واستنادا
طن يتم تصريح  100من  يخص السفن ذات الحمولة الأقل الى وزير التجارة بينما طن 100تفوق 

الإدارة البحرية ولهذه الأخيرة الحق إلى  فيقدم أمام الإدارة البحرية وتحتفظ هذه الأخيرة بحق الرفض
هناك  تبينإلا إذا  ،ل بإحدى الشروط المذكورة أعلاهبرفض الطلب إذا كان هناك إخلا الاحتفاظفي 

من القرار  (24)05م ما دام الطلب قرار إداري وهذا حسب المادة لظتالإلى  المالك فهناتعسف إداري 
 السفينة بالوثائق الآتية:  اسم"يرفق طلب منح ، التي تنص على أنه: السابق

 ملكية.ــــقد الــع -
 بناء.ــقد الــع -

  :السفينة ثانيا: موطن
موطن السفينة قواعد نظرا المرجعية القانونية التي تكون السفينة فيها موضوعا في العلاقات و 
براز أهميته. موطن السفينةدراسة القواعد المنظمة لإلى  وهذا ما جعلنا نتطرق  ،القانونية  وا 

                                                           
 ، مرجع سابق.1989/ 05/04من القرار المؤرخ في  09المادة  -)22(
 .41-40، ص.ص.2013بوحجيلة، موجز محاضرات القانون البحري، جامعة قسنطينة، علي  -)23(
 سابق.، مرجع 1989 04 5رخ في من القرار المؤ  05المادة  -)24(
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  :القواعد المنظمة للموطن .1
التسجيل ويتم أو  ما يعرف بميناء القيد يعتبر الميناء بمثابة الموطن القانوني للسفينة وهو

تسجيل سفينة في إحدى  هوتحديده من طرف مالكها ومن أبرز القواعد التي تحكم موطن السفينة 
ولا يمكن تسجيل سفن تحمل  ،الموانئ الجزائرية بشرط أن تكون خاضعة لنظام الجنسية الجزائرية

زائري بهدف ممارسة الميناء الج استغلالرادت راية أجنبية بالموانئ الجزائرية إلا في حالة إذا أ
 رض التسجيل فيها.غنشاطها وليس ل

في آن واحد إلا إذا تم شطبها في  ميناءينتسجيل السفن في  الجزائري حق لقد منح المشرع
دفتر السجل الجزائري في هذه الحالة يمكن لها القيام بإجراءات التسجيل في الموانئ الأجنبية 

من  17عملا بنص المادة ،(25)ميناء التسجيل على مقدمتها اسميشترط لها كتابة وعلاوة على ذلك 
ي، التي تستوجب المصر و  الإنجليزي و  ت الأخرى كالتشريع الفرنسيق.م.ج، على عكس التشريعا

من  44و 35 المادتان إلى واستنادا، (26)خر السفينة بشكل وحروف بارزةآكتابة الموطن في 
إدارة الميناء لتدوين جميع البيانات المتعلقة بسفينة في إلى  المالك التوجهق.م.ج، يستوجب على 

 .(27)دفتر التسجيل ويرفق بالوثائق الازمة لإثبات حالتها المدنية

  :أهمية الموطن .2
وحتى  اقتصاديةأو  أهمية بالغة على جميع الأصعدة قانونية كانتموطن السفينة  كتسيي

السفن التابعة للعدو في فترة الحروب  لتصنيففلقد ظهرت عدة ضوابط  ،على الصعيد السياسي
ونذكر منها: ضابط الجنسية ويقصد به كل سفينة حاملة لراية بلد العدو تعتبر كذلك سفينة عدوة 
ونفس الشيء ينطبق على المالك وفيما يخص ضابط ميناء العدو فبمجرد أن تكون السفينة مسجلة 

                                                           
 .18مخاوف سامية، مرجع سابق، ص. -)25(

(26)- MONTAS Arnand, Droit maritime magnard- vuibert. Paris, 2012. P53. 
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76من الأمر رقم  35أنظر المادة  -)27(

"يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا إلى على أنه:  44كما تنص المادة 
لها السفينة وكذلك حدود الحقوق تصريحه والوثائق المقدمة، وتسجيل الضمانات العينية والأعباء الأخرى التي تتحم

المتعلقة بملكية السفينة والحدود الأخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الأشخاص 
 المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات".
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بل حتى البضاعة  هذاتبر عدو وهو أيضا، ولا يقتصر الأمر في يع جهة عدائيةفي ميناء 
 .(28)إذا كانت السفينة موجهة لدولة من دول العدو وحجزها المشحونة يتم إيقافها

الخضوع للشروط اللازمة للتسجيل ونظرا  ضرورة ولقد حرص المشرع الجزائري على
علم الجزائري الالنسبة للشخص الذي يرفع بمن سعى لمخالفتها ف علىلإلزاميتها فقد سلط عقوبات 

إلى  شهرأ 6على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن يخضع لعقوبة الحبس من 
دج، وأما بالنسبة للمالك الذي 100.000 –دج 20.000وح بين اسنوات وغرامة مالية تتر  5
المنصوص عليها فيتم معاقبته  جالالآشطبها في دفتر الترقيم في أو  تهاون في تسجيل السفينةي
 .(29)دج50.000إلى  200.00رامة مالية من بغ

  :ثالثا: حمولة السفينة
 سعتها"حمولة السفينة و  على أنه: ق.ب.ج 18وفي سياق هذا الموضوع تنص المادة 

 .يكونان عنصرا من شخصيتها"

بالطن الحجمي والذي يعتبر أو  يقصد بالحمولة السعة الداخلية والتي تقدر إما بالطن الوزنيو 
 قدم مكعب وتختلف هذه السعة من سفينة 100مكعب أي متر  2.83قياس إنجليزي ما يعادل 

 وهما:  اننستنتج أن للحمولة نوع نتيجة لذلكو  .(30)أخرى وذلك حسب أبعادهاإلى 

 :الحمولة الإجمالية الكلية .3
وهي السعة الإجمالية وتشمل كل عن الأبعاد الكاملة للسفينة بر وهي تلك الحمولة التي تع

الفراغات بما فيها الأماكن المشغولة من طرف الآلات اللازمة للملاحة وحتى البيانات 
 .(31)الموجودة على سطحها

                                                           
 .66سابق، ص.هاني دويدار، مرجع  -)28(

(29)- HADA Bekkouche, L’évolution du droit de la propriété dans l’ordre international, O.P.U 

1992, p505. 
لخضر زازة، "الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقليمي"، دراسة في ضوء القانون الدولي الجديد للبحار،  -)30(

 .36، ص.2009أحمد بن بلة، وهران، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .19مخلوف سامية، مرجع سابق، ص. -)31(



 المقارنالإطار المفاهيمي للسفينة، جنسيتها وطرق تسجيلها في القانون الجزائري والفصل الأول 
 

17 
 

 :الحمولة الصافية .4
السفينة  لاستغلالغير مخصصة التي تطرح منها كافة الفراغات  وهي السعة الداخلية

وضع الامتعة والبضائع فنتائج عملية الطرح هي الحمولة الصافية أو  كالأماكن المخصصة للركاب
مكانية   .(32)استغلالهالذلك نجدها تعبر عن قدرة السفينة وا 

المشرع الجزائري  نظمالحمولة عنصر من عناصر تعيين الذاتية للسفينة فقد  لاعتبارونظرا 
 19/09/1977ة السفن وتحديد حمولتها بموجب قرارين وزاريين مؤرخين في نمعاي
 American)و (Iloyd Registrof Shiffer)كل من مؤسستي التصنيف إلى  22/10/1977و

bureu of shipiny ،)صدار شهادات الحمولة للسفن التي  نةت المعايوذلك يهدف إجراء عمليا وا 
 .(33)تحمل الراية الجزائرية والتي تودع نسخة رسمية منها لدى مكتب تسجيل السفن

 هيق.ب.ج، بأن حمولة السفينة من  948ولقد صرح المشرع الجزائري في نص المادة 
مخالفة  تم المعيار الذي تحدد من خلالها الغرامة الواجبة التطبيق في حالة ما إذاأو  الضابط

 السفينة لقواعد وشروط المحافظة على الأملاك المينائية.

 :رابعا: درجة السفينة
تبتها من حيث المتانة وطريقة إنشائها ومدى إستيفائها للشروط تختلف درجة السفينة ومر 
 تسعىوتقدر هذه الدرجة على حسب كيفية بنائها وتجهيزاتها، و  ،اللازمة للسلامة في أعالي البحار

بعدما تقوم هيئات الفحص والإشراف بفحصها شركات الإشراف البحري لوضع مركبات السفن 
 الفرنسية والهيئة  "فيريتاس"الإنجليزية وشركة  دز"اللوي"شركة  بواسطة خبرائها وأهم هذه الشركات

 

حتى إعدادها للملاحة ويستمر هذا التقييم  ئهاويبدأ تقييم السفينة منذ بداية بنا، البحرية الأمريكية
 .(34)اثناء حياة السفينة

                                                           
 .44، ص.2012منشورات زين الحقوقية،  العام، الجزء الخامس،محمد نعيم علوة، موسوعة القانون الدولي  -)32(

(33)- TOUFEK Rabah, Code maritime et portuaire, Ed houma, 2006, p1005. 
 .44، ص.2012محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات زين الحقوقية، د.ب.ن،  -)34(
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للتصرفات والعقود المتعلقة بالسفينة كالبيع  نسبةتظهر جليا أهمية درجة السفينة وخاصة بالو 
 .(35)والتأمين، وأهميتها في مجال المعاملات البحرية والدور الذي تلعبه في تحديد ذاتية السفينة

  :خامسا: العلاقات المميزة للسفينة
وضع علامة مميزة لكل سفينة للتمكن من معرفتها، وهذا حسب ضرورة  ألزم المشرع الجزائري 

 من ق.ب.ج. 24ما نصت عليه المادة 

 الأفراد وطنيون كانواأو  تعتبر العلامات المميزة للسفينة بمثابة الهوية التي يمكن للدولةكما 
 26 القانون البحري الجزائري في المادة أشار، ومن جهة أخرى (36)التعرف عليهامن أجانب أو 

وحتى إلتزامات  ،جميع الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها
 السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية.

 ثانيـــــفرع الـــــال
 أوراق ومستندات السفينة 

جميع الوثائق  بعد تجهيزهالقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة أن تحمل السفينة 
ولا يمكن لها أن تغادر الميناء  ،الدوليأو  اللازمة وذلك لإبراز هويتها سواء على الصعيد الوطني

إلا وعلى متنها أوراق خاصة بها وذلك لتتمكن السلطة المختصة بالإشراف والرقابة ويسهل عليها 
 تحديد ذاتية السفينة أثناء الرحلة.

 

ضرورة هذه المستندات لما لها من أهمية  على لتؤكد ،من ق.ب.ج 189ولقد جاءت المادة 
سواء في إثبات الحالة المدنية للسفينة وهي شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية 

 :ي سنتطرق إليها على النحو التاليشهادات السلامة والتأو  البحرية

                                                           
 .53، ص.2005محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -)35(
 .24، ص.2015 شحماط محمود، الموجز في القانون البحري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -)36(
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 :ملاحةـــــهادات الــــأولا: ش
 وهي:  السفينة انتماءمستندات  ةوتتركز على ثلاث

 :شهادة الجنسية .5
والتي تجعل منها ذات حصانة للدولة التي تحمل علمها  انتمائهاوهي تلك الشهادة التي تثبت 

"تمنح شهادة الجنسية من ق.ب.ج على ما يلي:  29المشرع الجزائري في المادة  أكدولقد ، دولية
 .(37)السفينة"السلطة الإدارية البحرية المختصة لمكان تسجيل 

يقصد بذلك بأن شهادة التسجيل تعتبر دليل لإثبات جنسية السفينة وتحديد ذاتيها وحالتها و 
مجهزها ومكان تسجيلها وجميع  واسموالنوع ومواصفات السفينة من حمولة ودرجة  كالاسمالمدنية 

ويتضمن الأعباء التي اثقلت بها السفينة من رهن وحقوق  ،البيانات التي يتضمنها سجل السفينة
تي تم فيها إصدار الشهادة ويمكن للسفينة أن تجدد شهادة جنسيتها من نفس السلطة ال ،امتياز
أو  وكما تسعى القنصلية الجزائرية لمنح جنسية مؤقتة لا تتجاوز سنة لشخص طبيعي، الأولى

 الميناء الجزائري.إلى  حب منه عند وصولهامعنوي يملك سفينة في الخارج بشرط أن تس

  :دفتر البحار .6
الدفتر يتضمن على جميع أسماء  هذا ق.ب.ج فإنّ من  191حسب ما جاءت به المادة 

 الإشارة ولا يفوتنا ،البحارة الذين يؤدون مهامهم على متن السفينة التي تقوم بأعمال ملاحية بحرية
من ق.ب.ج، وهي السفن  192و 162 السفن في المادتينأن المشرع الجزائري قد حدد هذه إلى 

وكذا السفن التي تقوم بملاحة  ،المخصصة للملاحة التجارية وملاحة المساعدة وملاحة الصيد
 النزهة ويوجد على متنها رجال البحر.

لى جانب هذا  أيضا على جميع المعلومات المتعلقة بالبحارة والمبالغ  هذه الدفاتر حتوي توا 
 ومن جهة أخرى فإنّ شهادة الملاحة لا تمنح إلاّ ، المالية التي صرفت عليهم ورقم كراس الملاحة

على دفتر البحارة من طرف السلطة الإدارية البحرية وهذا بعد التأكد من صحة كل  التأشير بعد

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)37(
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إذا وقع تغيير في طاقم السفينة التابعة للجزائر في دولة أجنبية  وفي حالة ما، المعلومات المقدمة
 فيستلزم التأشير عليه لدى القنصلية الجزائرية الموجودة في الخارج.

  :بطاقة المرورأو  رخصة .7
الملاحة التي تمنح من طرف الجهة الإدارية  وثائق بين من وثيقة تعتبر رخصة المرور

، البحرية المختصة في السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الإرتفاقية وتكون ذات مصلحة عمومية
بطاقة المرور هي شهادة تمنح من قبل السلطة الإدارية البحرية المختصة للسفن التي تقوم أما 

 ية.عماجأو  البطاقة فردية بالنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور، وقد تكون 

لنا جملة من الأهداف  اتضحتدراسة الشهادات الخاصة بالملاحة إلى  وبعدما تم التطرق 
 من ق.ب.ج، والتي تتمثل في:  195المشرع الجزائري في المادة  توخاهاالتي 

بالقيام بأعمال  التطبيقية نصوصالالسماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الأمر و  -
 الملاحة البحرية المعينة لها.

 إيضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها كذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة. -
 ،الطاقم التي يجب أن ترفق فيها إجباريا تحت طائلة البطلان استخداممن شروط  التحقق -

 .(38)أعلاه 192المادة  في وذلك لجميع بالنسبة لجميع السفن المذكورة
دة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الإنزال حالتحقق من نوع و  -

والتي يجب أن تذكر فيها أيضا من  ،وكذلك الأعمال التي يقوم بها كل بحار ،والتحميل
 دارية البحرية. لإقبل السلطة ا

 عند قيام النزاعات.وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت في المحاكم  -
من ق.م.ج، على أنه يتعين على  200الوثائق المذكورة فقد نصت المادة إلى  وبالإضافة -

 السفن التي تحمل على متنها الوثائق التالية: 
 شهادة الصلاحية للملاحة.أو  شهادة الحمولة، شهادة رتبة السفينة -
 مسافرا. 12من  شهادة الأمن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر -

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)38(
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 الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة. -
 دفتر السفينة. -
 .يوميات الماكينة والراديو -
 الوثائق الجمركية والصحية. -
 جميع الوثائق الأخرى المقررة بموجب الأنظمة. -

 :ثانيا: شهادات السلامة
"يجب تزويد كل سفينة على ما يلي:  منه 246 المادةفي  الجزائري  أشار القانون البحري 

طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية برخص وشهادات 
 السلامة وخاصة فيما يتعلق ب: 

 سلامة السفن التي تنقل المسافرين. -
 بناء السفن. -
التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية،  معدات -

 .(39)اللاسلكية لسفن الحمولة"

تم فيها إعفاء السفينة من إحدى شهادات السلامة  استثنائيةهناك حالات والجدير بالذكر أن  
حلة التي تقوم بها المذكورة أعلاه ولكن بشرط أن تتقيد السفينة بشروط السلامة الكافية خلال الر 

وللسلطة الإدارية البحرية بميناء تسجيل السفن تقديم شهادة الإعفاء وهذا بعد موافقة اللجنة المحلية 
 للتفتيش.

  

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76من الأمر رقم  246المادة  -)39(
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 ثانيــــمبحث الــــال
 جنسية السفينة في التشريع الجزائري 

فهذه الأخيرة تمارس  ،الجنسية هي رابطة ولاء قانونية وسياسية تجمع بين الدولة والسفينة
ومن ثم فلا يمكن لأي مركز  ،الملاحة عادة في أعالي البحار حيث لا توجد أدنى سيادة لأية دولة

، وذلك بمنحها جنسيتها والتي تخول (40)قانوني أن ينشأ إلا من خلال ربط السفينة بدولة معينة
الأشخاص الموجودين على للدولة السلطة في فرض قانونها على السفينة وهذا بهدف تنظيم سلوك 

 متنها.

الجنسية  على من ق.ب.ج على ضرورة الحصول 27الصدد نصت المادة  في هذاو 
"حق رفع العلم الوطني على قولها: ب العلم الوطني وذلك من رفعة لكي تتمتع السفينة الجزائري

لى جانب هذا فلقد حددت بعض ، السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجزائرية" الشروط وا 
التي يجب التقيد بها ليتسنى على السفينة أن تمنح لها الجنسية الجزائرية ومن بين هذه الشروط ما 

بضرورة أن تكون السفينة ملكا  على  والتي صرحت ،من نفس القانون  28نصت عليه المادة 
 .(41)يخضع للقوانين الجزائرية اعتباري شخص أو  لشخص طبيعي

 29بمنح شهادة الجنسية في المادة  مكلفةالهيئة المسؤولة الإلى  لقد أشار المشرع الجزائري 
 .(42)ق.ب.ج والتي تتمثل في السلطة الإدارية البحرية المختصة بمكان تسجيل السفن

ثلاث مطالب، المطلب الأول إلى  وللتعمق أكثر في موضوع الجنسية قسمنا هذا المبحث
وهذا من خلال معالجة هذه الشروط في مختلف  ،الجنسية اكتسابذكر شروط إلى  سنتطرق فيه

 القوانين الحديثة.

                                                           
بلقايد،  والعلوم السياسية، جامعة أبي بكرفي القانون البحري، كلية الحقوق  بن عيسى حياة، موجز محاضرات -)40(

 .37تلمسان، د.س.ن، ص.
بومعزة عودة، النظام القانوني للسفينة دراسة في إطار القانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -)41(

 .51، ص.2003جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، تخصص العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 تمم، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.المقدم والم 80-76من الأمر رقم  29المادة  -)42(
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وأما الدور  ،السفينة للجنسية لاكتسابأما المطلب الثاني خصصناه لدراسة الآثار القانونية 
 في المطلب الثالث. هالرقابي للدولة على السفن في الجزائر فقد تناولنا

 مطلب الأولـــــال
 السفينة الجنسية في القوانين الحديثة اكتسابشروط 

تحقيق الحرية في وضع الشروط المناسبة  إلىدول العالم سعت القوانين الحديثة في كل 
السفينة للجنسية التابعة لها وهذا على حسب مصالحها ومصالح رعاياها لتقوية روابطها  لاكتساب

، ولقد سلطت أغلبية التشريعات الحديثة الوطنية مع سفنها التي تمثلها في الموانئ الدولية الأخرى 
الأخذ بالشرط الذي يناسبها  على كل دولة اجتهدتعلى الشروط المتفق عليها، ولقد الضوء 

السفينة  اكتسابويناسب قوانينها وهذا على حسب الأسس والمعايير التي يمكن بمقتضاه 
 .(43)للجنسية

 فرع الأولــــال
 معيار بناء السفينة 

البناء الوطني وأخذت بهذا الضابط الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في ميدان ويقصد به 
الصناعات الأجنبية وهذا لكونها قادرة على الوفاء إلى  صناعة السفن وليس لديها الحاجة للجوء

التشريع  أن، والجدير بالذكر (44)ولهذا فهي تسعى جاهدة لحماية صناعتها الوطنية باحتياجاتها
التي نصت  ق.ب.جمن  46وهذا عملا بنص المادة  ،الجزائري لم يشترط البناء الوطني للسفينة

"لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون هذه  على أنه:
المشرع الفرنسي  ما سار عليه على عكسف، السفينة في دفتر تسجيل أجنبي وقبل شطبه منه"

ولكنه من جهة أخرى ، 21/09/1973وهذا حسب القانون الصادر في  ،هذا المعيار اشترطي الذ

                                                           
سماح بلوط، النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم، تخصص القانون  -)43(

 .24، ص.2014العام، جامعة قسنطينة، 
 .24شحماط محمود، مرجع سابق، ص. -)44(
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 الاستيرادوهذا بشرط أداء رسوم  ،رجامنح الجنسية الفرنسية للسفن المبنية بالخ استثنى
 .(45)المفروضة

فينة أن تكون الس من خلالها استوجبا، شروط من جانبه أبرز قدالتشريع الإنجليزي ف أما
السفن الحربية، ولكن بعد  باستثناءالملكية الكلية والتامة للبريطانيين إلى  إضافةمبنية في بريطانيا 

 .(46)تم العدول عن هذا الشرط في قانون الملاحة التجارية 1894عام 

غاية صدور إلى  وهذا ،ا القانون الأمريكي فكان يشترط أن تكون السفينة ذات بناء وطنيأمّ 
والذي سمح بتسجيل السفينة الأجنبية تحت العلم الأمريكي في عمر خمس  ،1912 سنة قانون 

 والذي كان تعديلا لقانون  ،1914 لسنة سنوات على الأقل ولكن تغير الوضع بعد صدور قانون 
 معيار البناء الوطني للسفن.لأهمية  أية عطوالذي لم ي ،1912 سنة

البحرية وعدم  ترسانتها لشرط هو فرضالدول من هذا ا مبتغى وفي الأخير نستخلص بأن
ضعاف  ،مساعدة الدول الأجنبية في مجال صناعة السفن وهذا بهدف الحفاظ على أسرارها وا 

 .(47)المنافسة الأجنبية في عالم الملاحة البحرية

وهذا بعدما قامت معظم الدول  لهذا الشرط تراجعا ملحوظا العصر الحديث شهد غير أن
عنه وعلاوة على هذا فإنّ هذه الدول تشجع السفن الأجنبية وهذا  ،البحرية والصناعية بالعدول

 بهدف توسيع نطاق أسطولها التجاري من أجل زيادة نفوذها.

  

                                                           
 .58سابق، صمحمد سمير الشرقاوي، مرجع  -)45(
 .57، ص.1997جلال وفاء محمد ين "قانون التجارة البحرية"، دار النهضة العربية، مصر،  -)46(
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)47(
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 ثانيــــفرع الــــال
 ملكية الوطنية للسفينةـــال

-98من القانون رقم  28نصت عليه المادة  الذيشرط الملكية الوطنية للسفينة وهو الحكم 
المتضمن القانون البحري الجزائري المؤرخ في  80-76المعدل والمتمم لأمر رقم  05
حصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجب أن ت"لكي بما يلي:  نصتوالتي  23/10/1976
ضع للقانون خا اعتباري لشخص أو  جنسية جزائرية منكون ملكا كاملا لشخص طبيعي ت

 كان وعليه فإنه لا يمكن منح الجنسية الجزائرية للسفينة إلا إذا كان مالكها جزائريا سواء ،الجزائري"
 خاضع لقانون الجزائري. اعتباريا اشخصأو  ذو جنسية جزائرية اطبيعي اشخص

  وذلك: ذو جنسية جزائرية المالك ويشترط في هذه الحالة أن يكون 

 الأشخاص: الشركاء المتضمنون، والشركاء بالتوصية.بالنسبة لشركات  -
 بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص. -
بالنسبة لشركات المساهمة: الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء المجلس الإدارة المعنية  -

 المال. سوالمالكون لأغلبية رأ الاقتضاءالمدير وأغلبية مجلس المراقبة عند 

إن هذا الشرط يبرز تدخل الدولة لحماية السفينة والأخذ بالنسبة معينة من الملكية يتوقف 
، فالمشرع الفرنسي الدولة في إنشاء أسطولها البحري  على قدرة رأس المال الوطني لسد حاجيات

تم  1948 لسنة فرنسيين، ولكن بعد صدور قانون الأخذ بشرط الملكية الكاملة للسفينة من قبل  مثلا
 ق.ب.م من (49)05المادة  حدد في التشريع المصري  ، كما أن(48)تحقيق شرط الملكية الكاملة

السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها وكانت تكتسب " :على أنه منه الجديد
في هذه الحالة أن تكون أغلب  واشترط ،معنوي يتمتع بهذه الجنسية"أو  مملوكة لشخص طبيعي

 ."للمصريين في حالة ما إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع الحصص مملوكة

                                                           
 .60محمد سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص. -)48(
 ، يتعلق بقانون التجارة البحرية المصري.1990 /04 /22، صادر في 90-08من القانون رقم  05المادة  -)49(
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لملاحة التجارية الصادر في من قانون ا الأولىفي المادة  شددت أما في بريطانيا فقد
التجنس، بأو  ضرورة الملكية الوطنية للبريطانيين سواء كان بالميلادعلى  1894 /25/08

فيشترط أن يكون المركز الرئيسي التابع  اعتباري أما إذا كانت السفينة مملوكة لشخص 
 .(50)ةللشركة المملوكة غير خارج عن نطاق حدود الممتلكات البريطاني

 ثالثــــفرع الــــال
 معيار الطاقم الوطني 

 كون إلزامية  المتمثل فية سلطت الضوء على هذا المعيار و معظم التشريعات البحرية الحديث
 لاكتسابوالهدف من جعل هذا الضابط شرطا  ،بعضهم من جنسية واحدةأو  أفراد الطاقم كلهم

السفينة للجنسية هو رعاية المصالح الدول في السفن عن طريق العاملين فيها وضمان سلطة 
 ، كما أعتبر(51)الدولة على السفينة لكون ذلك الطاقم هو من يدير السفينة وتتركز في يده قيادتها

ي شرط الطاقم الوطني أساسي لمنح السفينة الجنسية لأنه يسعى لتوفير فرص العمل لرعاياه والت
 سعت البحارة الأجانب لمنافستها.

من هذا الأمر  413/1والمطابقة لأحكام المادة  من ق.ب.ج، 28مادة ولقد ورد في نص 
كون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير يتيجب أن أنه: " قررتحيث 

الترخيص لبحار أو  الطاقمالمكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل 
 .(52)أجنبي بالإيجار لخدمة السفينة جزائرية

                                                           
 .60محمد سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص. -)50(
 .80محمد فريد العويني، محمد سيد الفقي، نفس المرجع، ص. -)51(
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)52(
الجنسية الجزائرية للسفينة، يجب أن تكون هذه الأخيرة "للحصول على من ق.ب.ج، على:  28تنص المادة  -

من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، وأن تكون نسبة البحارة الجزائريين في  %51مملوكة بنسبة 
 .من هذا الأمر" 413عداد طاقم السفينة مطابقة لأحكام المادة 
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الوطني  التطقيم لاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد أخذ بمعياري الملكية الوطنية ويو 
 1980 /17/05ه الموافق ل 1400رجب  3في  المؤرخ الوزاري  القرار دهما لما سار عليه

 .(53)رة للبواخرأالجز لمتعلق بكيفيات تسليم وثيقة ا

 "تثبت الجنسية الجزائرية لباخرة مافلقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي: 
من الحقوق  والاستفادةبرفع العلم الوطني  الوثيقة هذه تسمحو  رة"أبوثيقة الجنسية تسمى وثيقة الجز 

النسبة للسفن التي ليس لديها بالتابعة لذلك وهذا يعني أن هناك علاقة بين علم السفينة وجنسيتها، ف
بيان لجنسيتها ولا تحمل علما تعتبر سفينة خارجة عن القانون ويمكن لأي سفينة حربية مطاردتها 

ذا ثبت أنها سفينة قرصنة  فلن يكون لديها حق في المرور للتحقق جنسيتها وتطبق القانون بحقها، وا 
من  90أعلام الدول الحبيسة عملا بنص المادة  باستثناءالإقليمية لأية دولة أو  بالمياه الداخلية

 90جنيف لأعالي البحار في مادتها  اتفاقيةإلى  ، وبالإضافة1982مونتي قوبي لعام  اتفاقيات
ية الحق في أن تسير سفن ترفع "لكل دولة سواء كانت ساحلية أم غير ساحل التي تقتضي أن

فإنّ السفن  )Philippe Vincent( ا ذهب إليه الفقيهمإلى  واستنادا، (54)علمها في أعالي البحار"
مونتي قوبي لها الحق في  اتفاقيةوالتي تكون عضو في  يةساحل لةبدو  ليست التي تحمل علم دولة

لى إلى  من المرور العابر الاستفادة  .(55)موانئ دول الأعضاءالمياه الإقليمية وا 

الدول بتسجيل سفن ليس لديها أي علاقة  عضوهي رغبة بأعلام المجاملة إلى  بالإضافة و
هذا التصرف إجراء شكلي إداري نابع عن  اعتبرتبها ولا تتوفر على شرط العلاقة الجوهرية بل 

 .(56)رغبتها الخاصة

 

                                                           
 22عدد  ج, ر,ج,جيتعلق بكيفيات تسليم وثيقة الجزأرة للبواخر، الصادر  1980 /17/05القرار الوزاري المؤرخ في  -)53(

 .452، ص.1980سنة 
 04 /29المؤرخ في تمر الأمم المتحدة لقانون البحار ، لقانون البحار، الوثيقة الختامية لمؤ 1958إتفاقية جنيف لعام  -)54(
/1958. 

(55)- VINCENT Phillipe, Droit de la mer, lancier Belgique, 2008, p39. 
 .25مخلوف سامية، مرجع سابق، ص. -)56(
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 ثانيـــمطلب الــــال
 السفينة للجنسية  لاكتسابالآثار القانونية 

وللتدقيق ذاتها  فيعلى السفينة أو  السفينة للجنسية عدة آثار سواء على الدولة لاكتساب
  فرعين على النحو التالي:إلى  بنا تقسيم هذا المطلب كان من الأجدرأكثر في هذا العنصر 

 فرع الأولــــال
 قوق الدولة صاحبة الجنسيةـــح

بين الحقوق التي تتمتع بها الدولة تجاه السفينة التابعة لجنسيتها هي حق فرض الرقابة  من
 .والاجتماعيةالتقنية و  عليها والتي تكمن في الرقابة الإدارية

إلى  حق الرقابة عليها امتداد": أنه قانون البحار على اتفاقيةمن  108ولقد نصت المادة 
فة وبالأخص الأنشطة المتعلقة بالإتجار غير المشروع مجال الصيد البحري والأنشطة المختل
 .بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل"

أغلبية إلى  انضمتفقد  ،وضمانا لسلامة سفنها والأرواح في البحار الجزائر فيأما 
لى جانب هذا فلقد نصت  ،Solas((57)( اتفاقيةالتي تخص السلامة البحرية ومن بينها  الاتفاقيات وا 

"تمارس كل دولة ممارسة فعلية  :الأمم المتحدة لقانون البحار على ما يلي اتفاقيةمن  24المادة 
 .(58)على السفن التي ترفع علمها" والاجتماعيةولا سيما رقابتها في الشؤون الإدارية والتقنية 

وعليه فإنّ من واجب الدولة السهر على صلاحية السفينة التي تمنح لها جنسيتها وأن تمارس 
وذلك بإنجاز سجل خاص يدون فيه أسماء السفن التي ترفع علمها  ،القانوني اختصاصهاعليها 

                                                           
 ، ودخلت حيز1974/ 11/ 1بتاريخ  ( الموقعة في لندنSolasالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار سولاس ) -)57(

الثاني المعتمد ، والملحق 1978 /02 /17، المعدلة بالملحقين، الملحق الأول بلندن بتاريخ 1980 /25/05التنفيذ في 
 ، المصادق عليهما من طرف الجزائر، على التوالي:1988 /11/11بلندن أيضا بتاريخ 

 .1983، لسنة 36، ج.ر.ج.ج عدد 27/08/1983، المؤرخ في 83-510الأول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .2000، لسنة 3 ، ج.ر.ج.ج عدد2000 /23/12، المؤرخ في 2000-449الثاني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المنشأة بموجب المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار الذي إنعقد في الفترة 1982إتفاقية قانون البحار لسنة  -)58(
 1982 /10/12المؤرخة في  1983و 1979ما بين 
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ويكمن ذلك في الحق القانوني  العملياتيةوصفتها المميزة وعلاوة على هذا فإنّ الدولة تمارس الرقابة 
كما لها  ،تشريعاتها على متن سفنها في أعالي البحار احترامسفنها الحربية لغرض  استعمالفي 

خضاعها للمعاينة ولتفتيش، إضافة ذلك فإنّ الدولة إلى  الحق في زيارة السفن التي تحمل عملها وا 
 .(59)لها الحق في أن تمارس الرقابة الصحية على السفن

تسخير السفن التي تحمل جنسيتها إلى  أيضا الجزائرية ى هذا الأساس فلقد سعت الدولةوعل
أو  المالي،أو  وذلك بهدف حماية مصالحها في مختلف الجوانب سواء من الجانب الاقتصادي

 السياسي.

 ثانيـــفرع الـــال
 المزايا المترتبة للسفن الوطنية 

  في: وتتمثل هذه المزايا

 :الماليةأولا: المزايا 
مختلف الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة للسفن التي ترفع في تتمثل هذه المزايا 

المنافسة  مواكبة علمها وذلك لغرض تطوير ملاحتها البحرية ولكي تكون لها القدرة المالية على
ى من "تعفأنه: من ق.م.ج  209 المادة، وفي هذا الصدد نص المشرع الجزائري في (60)الأجنبية

مسك دفاتر تسجيل السفينة، السفن التي تقوم بأعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة 
 .طن" 30السفن التي تنقص حمولتها الإجمالية من 

                                                           
وناسة، النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  بوخميس -)59(

 .99، ص.2011تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة السانيا، 
ل البضائع، القطر، حمدي كمال، القانون البحري، اشخاص الملاحة البحرية، استغلال السفينة، إيجار السفينة، نق -)60(

 .60، ص.2003، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2الإرشاد، ط.
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 :ثانيا: المزايا الملاحية
"تخصص الملاحة التجارية في : أنهق.ب.ج التي تنص من  166المادة إلى  استنادا

المقررة من قبل الوزير المكلف  الاستثناءاتالموانئ الجزائرية للراية الوطنية إلا في حالة 
 .الحكومية المشتركة" والاتفاقياتبالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات 

م معظ سارت عليهالطريق الذي  انتهجالمشرع الجزائري  هذه المواد يلاحظ أن فباستقراء
وهي تقصير الملاحة الساحلية بين موانئها في مياهها الإقليمية على  الحديثة التشريعات الدولية
 من ق.ب.ج 167وهذا ما أكدت عليه المادة ، ذلك لتجنب مزاحمة السفن الأجنبيةالسفن الوطنية و 

 الارتفاقالملاحة المساعدة وملاحة  ة"تعتبر أيضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنيقولها: ب
 .(61)المتممة في حدود المياه الإقليمية"

 ثالثـــمطلب الـــال
 دور الرقابي للدولة على السفن في الجزائر ـــال

أدت الحاجة الملحة لتعزيز السلامة البحرية وذلك بسعي الدولة لتقديم آليات مختلفة لتنظيم 
نظرا لكون السفينة خاضعة ، و الدوليةأو  سير السفن في أعالي البحار سواء على الأقاليم الوطنية

وذلك ضمانا لسلامتها وسلامة ركابها  ،من المنطقي أن تكون تحت رقابة الدولةإنه لنظام إداري ف
 وكل الطاقم العامل فيها.

ومن جهة أخرى فإنّ الدولة لن تتدخل بأي شكل من أشكال الحماية إلا بعد التأكد من توفر 
وخير دليل يثبت أن الدولة  ،الملاحة البحرية والطاقم الموجود فيهجميع الشروط اللازمة لصلاحية 

تتدخل في مراقبة سفنها وهي أن هذه الأخيرة يمنح لها علم الدولة مما يجعلها شخص  ةالجزائري
في حدود  تبحرأن الدولة لها الحق في مراقبة كل السفن التي إلى  وبالإضافة، كباقي رعاياها

 ة البشرية ولمختلف عماراتها البحرية.ها وهذا سعيا للسلامتسلط

 الأمر استوجبفلقد  ،دولة في مراقبة السفنولمزيد من التفاصيل حول الدور الذي تلعبه ال
 فرعين على النحو التالي: إلى  بتقسيم هذا المطلب ذلكالموضوع و  فيشرح بعض النقاط الأساسية 

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76من الأمر رقم  167المادة  -)61(
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 فرع الأولــال
 السفن المنشآت البحرية الخاضعة لقانون سلامة 

ار أن تكون بحوزتها شهادة الملاحة المقدمة بحيستوجب على السفن البحرية قبل أن تبدأ بالإ
كما أنّ ، نوع الملاحة التي تقوم بها السفنمن قبل السلطات الإدارية البحرية وترتبط الشهادة ب

الإدارية الشديدة ضمان السلامة مسؤولية مهمة تقع على عاتق الدولة ولهذا تسعى لممارسة الرقابة 
 على سفنها وهذا بهدف التأكد من توفر جميع شروط السلامة والأمن، وهذا تحسبا لوقوع أي خطر.

 أن تتقيد بجملة من الضوابط:  الا بد رقابة الدولةولتسهيل مهمة 

 222وهذا وفقا لأحكام المادة  للاستخدامسفينة صالحة للملاحة ومجهزة الأن تكون أهمها  
"كل : المتضمنة سلامة الملاحة البحرية من القانون البحري الجزائري والتي نصت على ما يلي

سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب أن تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا 
ضافةو  ،الذي خصصت له" للاستخداموصالحة   من نفس القانون  223المادة  ذلك فقد قررتإلى  ا 
السفينة للملاحة البحرية إذا لم تتوفر فيها شروط الأمن المقررة  استخدام"لا يمكن  على أنه:

 خاصة فيما يلي: 

على متنها وكذلك وسائلها الخاصة  تها وآلاتها والتجهيزات الموجودةبناؤها وعد -
خماد الحريق.  بالإرشادات والإنقاذ والوقاية وا 

 والثبات وخطوط الشحن.الطفو  -
 عدد أفراد الطاقم وأهليتهم المهنية. -
 ."الشروط الأخرى المطلوبة وخاصة سلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحار -

تم إلى جانب هذا فلقد حدد الوزير المكلف بالتجارة البحرية بعض من الإجراءات والتي 
، ويكمن ذلك (62)ومعاينة السفينة قبل إبحارها""تفتيش والتي تتمثل في:  228في المادة  تحديدها

ن السفينة تستجيب أفي عرضها على الفحص الكامل داخلي وخارجي وذلك من أجل التحقق من 
الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وتستجيب لمتطلبات الأمن النظامية ويعتبر  والاتفاقياتللنصوص 

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)62(
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سنتين حسب مدة صلاحية شهادات أو  تفتيش ومعاينة السفن إجراء دوري يجري كل سنة
 وهي: وعلاوة على هذا أسست لجنتين وذلك بهدف إخضاع السفن لرقابة صارمة، (63)السلامة

 :أولا: اللجنة المركزية للسلامة
إعادة تأسيس السفن أو  تتولى هذه اللجنة مهمة الموافقة على مخططات بناء السفن

التي تصدر من طرف اللجان المحلية للتفتيش والتصديق على أجهزة الأمن والطعن ضد القرارات 
أنها هي المسؤولة عن التحقيقات الإدارية والتقنية في حالة وقوع أي حادث في إلى  وبالإضافة

القضاء  لاختصاصوبهذا الصدد فعند وقوع حادث لسفينة أجنبية في المياه الإقليمية التابعة  ،البحر
تتولى إخطار دولة ترقيم السفينة وتبليغها بكافة المعلومات الجزائري فإنّ السلطة البحرية الجزائرية 

 .(64)والسماح بحضور ممثل دولة السفينة المتضررة للتحقيق

 :ثانيا: اللجنة المحلية للتفتيش
والتي تخضع عملها لقواعد تنظيمية لتسهيل  ناطق البحرية تتواجد لجان تفتيشفي كل الم

ها تخضع لموافقة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية مهمة المعاينة، وكل القرارات التي تتخذ
 وسلامة الأرواح في البحر.

 

 

 

 ثانيـــفرع الـــال
 ملاحةـــرخيص الـــت

بعد معاينة السفينة والتأكد من سلامتها وتقيدها بجميع الشروط اللازمة يصدر ترخيص 
ويمكن لهذا الترخيص أن يتوقف العمل به وذلك في حالة ما إذا حدث للسفينة تلف  ،بالملاحة

                                                           
 .39-38سابق، ص.ص.محمود ، مرجع شحماط -)63(
 .43مرجع نفسه، ص. -)64(
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المجهز الغير أو  حصل في بناءها تغيرات جوهرية والمسؤولية هنا تقع على مالك السفينةأو  جسيم
السلطات القنصلية أو  طر لإبلاغ السلطات الإدارية البحرية المتخصصة بالجزائرضمالك وي

الجزائرية بالخارج إذا كانت السفينة متواجدة بإحدى الموانئ الأجنبية وهذا الأساس يؤخذ قرار بمنع 
 الاستعانةالسفينة من الإبحار وذلك لعدم توفرها على الشروط اللازمة وفي هذه الحالة يستوجب 

السفن من العوائق والمخاطر حماية إلى  بالخدمات البحرية والتي تدعى بعملية الإرشاد وتهدف
 دراسة هذه العناصر: إلى  ولتوضيح أدق إستدعى بنا الأمر .(65)التي قد تكون في الموانئ

 :أولا: تصنيف السفن
معهد  اتخذلقد ، و نوع تصميماتها والغرض الذي تؤديهإلى  استنادايمكن تصنيف السفن 

التصنيف التقليدي بين السفن الحربية والسفن  باستبدالوذلك  ،1926في سنة  االقانون الدولي قرار 
 : (66)التجارية بتصنيف أخر والذي يشمل نوعين من السفن وهي

 :السفن العامة .8
يشمل هذا العنصر على نوعين من السفن هناك: السفن المخصصة للخدمة العمومية 

من طاقم خاضع للسلطة العسكرية  متكونةللدفاع الوطني والتي يقودها ربان تابع لبحرية الدولة 
يشمل السفن العامة المخصصة للخدمة العمومية كالأرصاد الجوية، ، كما والتي تعتبر سفن حربية

الشرطة والتي تكون خاضعة لسلطة موظف مدني للدولة وذات طاقم وتحت تصرف و الجمارك، و 
 الدولة.

 :السفن الخاصة .9
الحكومات والتي تتمثل في السفن المخصصة أو  وهي السفن التي يمتلكها الأشخاص

، نوع الخدمة التي تؤديها السفينةإلى  لخدمات النقل ويستند هذا التصنيفأو  لأغراض تجارية
ويتمثل الهدف من التصنيف هو إخضاع السفن لنظام قانوني دولي ويختلف بالنسبة للسفن العامة 

 التي تتضمنها. الاستثناءاتوذلك نظرا لبعض 

                                                           
 .115، ص.2010إيمانى فتحي حسن الجميل، النظام القانوني للسفينة، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  -)65(
 .15-14سابق، ص.ص.سامية مخلوف، مرجع  -)66(
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  :حالات منع السفينة من السفرثانيا: 
، فإنّ إدارة التفتيش من ق.ب.ج (67)223المشرع الجزائري في المادة  قررهعلى حسب ما 

فهي تقوم  ،منع من السفر كل سفينة لا تخضع للقواعد والشروط التي تتعلق بسلامة السفنتالبحري 
تمديد وحتى سحب شهادات أو  جميع الإجراءات الضرورية والتي تتمثل في رفض تسليم باتخاذ

وفيما يخص السفن الأجنبية فيتم إخطار قنصل البلد  ،عها من الإبحارنالسلامة وذلك لغرض م
الذي سحبت فيه السفينة والذي بدوره يطالب اللجنة المحلية للتفتيش بمعاينة السفينة ويتم تسليمها 

 ة.شهادة السلامة وذلك بصفة مؤقتة من طرف السلطة الإدارية البحري

ولربان السفينة الحق في طلب الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن ضد قرارات لجنة 
 التفتيش وذلك لعدم منحه رخصة الإبحار.

ضافة "يمكن أن تخضع أي : من ق.ب.ج على أنه (68)232المادة ذلك فقد نصت إلى  وا 
الجزائرية ويمكن أن يجري هذا سفينة لتفتيش يسمى تفتيش السفن قبل مغادرتها أحد الموانئ 

من المجهز الغير أو  بطلب من مالك السفينةأو  التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية
وفي حالة مالم يلبي الطلب يقدم الطعن كتابيا  ،من طاقم السفن"أو  من الربانأو  مالك للسفينة

في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش أيام إبتداءا من تاريخ التسجيل، المقرر  10جل لا يتعدى أفي 
صدر الحكم أق.ب.ج، ومن بين السفن التي من  258السلامة للسفن وهذا حسب نص المادة 

بروكسل لسنة  اتفاقيةوهذا حسب ما نصت عليه  ،ايبمنعها من السفر: السفن المحجوز عليها تحفظ
 .(70)م1999جنيف  واتفاقية، (69)1952

وذلك بإذن من السلطة القضائية  ،ومنعها من التحركويتمثل الأمر في توقيف السفينة 
 ،ففي هذه الحالة لن يسمح لها بمغادرة ميناء الحجز ويستلزم على السلطات المختصة ،المختصة

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76الأمر رقم  -)67(
 نفسه.، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع 80-76الأمر رقم  -)68(
ى السفن البحرية والموقعة معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي عل -)69(

 .1952 /10/05بتاريخ
 .1999 /12/03إتفاقية جنيف الخاصة بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقعة بتاريخ  -)70(
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كافة الإجراءات الضرورية لمنع السفينة المحجوز عليها من السفر حتى ولو كان  باتخاذبالميناء 
 ها.الحجز موقعا على حصة فيها فقط وليس كل
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 ثالثــــمبحث الــال
 تسجيل السفن في القانون الجزائري 

يقع على عاتق  الالتزاموضع القانون الجزائري نظام تسجيل السفن في طابع إلزامي وهذا 
مالك السفينة والهدف من ورائه إحكام رقابة الدولة على السفن والملاحة البحرية بشكل عام 

ق.ب.ج، ورغم من  48إلى  34وتخضع عملية تسجيل السفينة في التشريع الجزائري للمواد من 
عقار، ويظهر ذلك أن السفينة مال منقول في نظر القانون الجزائري إلّا أنّه تمت معاملتها معاملة ال

وهذا حسب ما نصت عليه في المواد المذكورة أعلاه  ،من خلال إخضاعها لنظام التسجيل
والذي يحدد كيفية  ،(71)1988 /20/10الواردة في القرار المؤرخ في  بعض الأحكامإلى  وبالإضافة

 مسك السجل الجزائري لقيد السفن وتدوين البيانات المطلوبة.

نحاول مطلبين: إلى  في كل ما يخص هذا المبحث وذلك بتقسيمهسنحاول التوضيح أكثر 
طريقة شطب إلى  دراسة السفن التي تخضع للتسجيل والإجراءات المطلوبة لذلك وبالإضافة فيه

 تسجيل في القوانين الحديثةالأثار إلى  التطرق و  ،الأول(المطلب ) السفينة من دفتر التسجيل
 .(المطلب الثاني)

 مطلب الأولـــال
 السفن الخاضعة للتسجيل في الجزائر 

في  ةوالمتمثل ،حتمية تسجيل السفن في سجلات خاصةإلى  التشريع البحري الجزائري  أشار
 34وهذا طبقا لنص المادة  ،من قبل السلطات الإدارية المختصة الممسوكدفتر التسجيل الجزائري 

إجراءاته اللازمة قبل إبحار  اذاتخوكان المقصود منها أن التسجيل إجراء إلزامي يتم  ق.ب.ج.
أو  ما إذا كانت سفينة تجاريةأو  السفينة الجزائرية ولا تهم طبيعة الملاحة التي تقوم بها السفينة

 .(72)نزهةسفينة أو  صيدال سفينة

                                                           
، يتعلق بكيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن وتدوين البيانات، الصادر 1988 10 20قرار وزاري المؤرخ في  -)71(

 .1988لسنة  47بالجريدة الرسمية عدد 
 .53لخضر زازة، مرجع سابق، ص. -)72(
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السفينة تحت  تبحرالعمل به وذلك قبل أن  يستوجبجوهري  إجراءيعتبر تسجيل السفن و 
 كنهالعلم الجزائري، فالمشرع في هذه الحالة لم يستثني سفن معينة مثل بعض التشريعات الأخرى ل

العامة جاءت في  قواعدب الالتزامبالتأكيد على  اكتفى ،لم يتعرض بشكل مفصل في هذا الشأن بل
 قالب إلزامي وهي: 

لشركة جزائرية جميع الشركاء أو  حتمية التسجيل على كل سفينة مملوكة كلها للجزائريين -
 فيها جزائريين.

بالملاحة في أعالي أو  جميع السفن تخضع للتسجيل سواء كانت تقوم بالملاحة الساحلية -
من نفس القانون والتي  19ما عدا ما جاءت به المادة  استثناءالبحار ولا يرد على ذلك 

لة الإجمالية برقم، فضلا "تتميز السفن البالغة عشر وحدات من الحمو  على أنه: تنص
 .(73)أعلاه" 16عن ذلك أن يكون لها إسم ويمنح هذا الإسم ويغير وفق لأحكام المادة 

تؤكد بأنه تحدد كيفيات مسك  فإنهاق.ب.ج، من  48المادة  على الواردة الاستثناءاتأما 
 دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

ق.ب.ج، على جزاء عدم التسجيل من  511ونظرا لإجبارية التسجيل فلقد نصت المادة 
مجهز غير مالك أو  دج كل مالك50.000إلى  دج20.000"يعاقب بغرامة مالية من بقولها: 

شطبها من أو  للسفينة يسعى بوجه خاص على ما يأتي: تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن
 .(74)"منصوص عليهاهذا الدفتر في الآجال ال

الفرع )فعلى المالك القيام ببعض الإجراءات التي سيتم التطرق لها  تسجيل السفينةوليتم 
 .(الفرع الثاني) كيفية شطب السفينة من دفتر التسجيل دراسة، و (الأول
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 فرع الأولــال
 راءات التسجيل ــإج

المشرع الجزائري على التسجيل لإثبات الجنسية وذلك بإلزام مالك السفينة الذي يرغب  يعتمد
 ، ويتضمن هذا الطلب: (75)الجهة الإدارية البحرية المختصةإلى  في تسجيل سفينته أن يقدم طلبا

 رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة. -
 تاريخ ومكان إنشاء السفينة. -
 عناصرها الشخصية. -
ذ وجد عدة مالكين شركاء أدرجت ذلسفينة، ومحل إقامته وكإسم مالك ا - لك مجهز السفينة وا 

 حصتهم النسبية بالسفينة.أو  إقامتهم مع بيان مقدار حصصهم ومحلأسمائهم 
أو  التأمينات العينية والأعباء الأخرى التي تتحملها كذلك حدود الحق في التصرف الكلي -

 الجزئي بالسفينة.
 جزء منها.أو  في كل السفينة نوع التخلي عن الحقوق  -
 .(76)سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل إذا كانت مسجلة في دولة أخرى  -
على تصريحه وعلى الوثائق المقدمة،  استناداويتم قيد السفينة بناء على طلب من مالكها  -

لمادة ويكتسب كل بيان خاضع للقيد في دفتر التسجيل قوة ثبوتية تجاه الغير وكما اشارت ا
ق.ب.ج، بأن دفتر التسجيل دفتر عام وبإمكان الأشخاص المعنيين طلب شهادات من  43
 .(77)خلاصات في السجل السفينةأو  قيد

 وكما يخضع كل تعديل في البيانات السابقة للقيد مجددا. -

 

 

                                                           
 .26، ص.1983حليمي عباس، القانون البحري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -)75(
 المعدل والمتمم المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق. 80-76أمر رقم  -)76(
 لمتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع نفسه.، المعدل والمتمم ا80-76أمر رقم  -)77(
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 ثانيــفرع الــال
 طب التسجيلــش

، فإنّ السلطة الإدارية البحرية المختصة تقوم بشطب .جبق. من 37عملا بنص المادة 
 السفينة من سجل السفن في الحالات التالية: 

 تلفت.أو  تحطمتأو  إذا غرقت -
 مفقود. اعتبرتأو  إذا غرقت -
 لا تستأهل التصليح.أو  إذا كانت غير قابلة للتصليح -
 إذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة. -
 فقدت خاصية سفينة. إذا -
 .إذا بيعت في الخارج -

"إذا إنقضت مدة  :هأنّ إلى  ق.ب.ج تشير من 99فقدان السفينة فإنّ المادة  حالات وفيما يخص
ثلاثة أشهر على تاريخ وصول الأخبار الأخيرة من السفينة، عدت هذه الأخيرة مفقودة في ذلك 

 ."التاريخ الأخير

 ثانيــمطلب الـــال
 سفينة في القوانين الحديثةآثار تسجيل ال

القانون الإنجليزي الذي سفن ومن بينها لقد سعت أغلب التشريعات الحديثة بنظام تسجيل ال
 التجارةوذلك وفقا لقانون  ،بتطبيق هذا النظام ادرتالتي ب تشريعاتوالتي تعتبر من أول ال يعتبر
وأما بالنسبة لأمريكا  ،1681 سنة تشريع القانون الفرنسي المتمثل في في ذلك لاهتو  1660لعام 

 .(78)1792فكان بموجب تشريع 

وذلك لغرض ضبط الرقابة  ،على إلزامية تسجيل السفن متفقةفكانت كل هذه التشريعات 
 عليها ولجعل السفينة تمارس مختلف نشاطاتها على أسس وضوابط قانونية.

                                                           
 .158سابق، ص.مصطفى كمال طه، مرجع  -)78(
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أبرزها  يدةأمر جوهري وجوبي أثار عد وباعتبارهومن المنطقي أن ينتج عن هذا التسجيل 
 عليها الضوء في الفرعين الآتيين:  نسلط الضوءالأثار القانونية التي س

 فرع الأولـــال
 شهادة التسجيل وقيمتها القانونية 

تعتبر شهادة التسجيل الوثيقة الرسمية التي تثبت جنسية السفينة ولن تكتسب هذه الأخيرة إلا 
 وط التي يتطلبها القانون.جميع الشر  استوفتإذا 

لى جانب هذا شهادة التسجيل تحدد الحالة المدنية للسفينة وبما تحويها من بيانات  ذلك فإن وا 
التي تعين السفينة تعيينا كافيا، وكما تصلح هذه الشهادة أن تكون سندا لإثبات حق الملكية على 

تية السفينة وفي إثبات حق ملكيتها فقد السفينة، ونظرا لما لها من أثر في إثبات الجنسية وتحديد ذا
هذه الشهادة ممثلة للسفينة ذاتها بحيث  اعتبارإلى  ذهبت بعض التشريعات الأجنبية الإنجليزي 

 يمكن نقل ملكية للسفينة عن طريق تظهير الشهادة.

 ثانيـــفرع الـــال
 ر قيد التصرف ـــأث

 استيفائهاالتأكد من أو  السفينةلم يقتصر تسجيل السفن على فرض ضبط الرقابة على 
الجنسية فحسب بل سعت كذلك لتحقيق شهر ما يرد عليها من تصرفات  اكتسابلجميع الشروط 

 هذا ق.ب.ج، لتؤكد كذلك علىمن  44المادة  في وما يثقلها من رهون وحجوز ولهذا جاءت
ك السفينة "يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على من طلب مال أنه: الخصوص

تصريحه والوثائق المقدمة وتسجل الضمانات العينية والأعباء الأخرى التي تتحملها إلى  استنادا
السفينة وكذلك الحقوق المتعلقة بملكية السفينة والحقوق الأخرى لحق التصرف فيها في دفتر 

المبررة لهذه تسجيل السفينة بناء على طلب من الأشخاص المعيين وذلك بناء على الوثائق 
 .(79)"البيانات
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المترتبة عن تلك البيانات التي  ةمن نفس القانون على الآثار القانوني 45ولقد أشارت المادة 
المذكورة سالفا حيث تؤكد على أن كل بيان خاضع للقيد في دفتر التسجيل  44تضمنتها المادة 

 .(80)الخاص بالسفن له قوة ثبوتية تجاه الغير إذا تم تسجيله
. 

                                                           
 .سابق، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع 80-76من الأمر رقم  45المادة  -)80(
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المشرع بالحقوق العينية التي ترد على السفينة وذلك  اهتمالبحري  الائتمانبهدف تشجيع 
ضمانا لحقوق دائني مالك السفينة فكان لهذه الأخيرة هدف أساسي وهو تحقيق أغراض تجارية 

من الغير وذلك من  الاقتراضإلى  والتي يتطلب منها نفقات كبيرة تجعل صاحبها في حاجة ماسة
 .(81)المساعدةأو  للتموينأو  أجل إصلاح السفينة

ولقد نتج عن نظام القرض البحري آثار سلبية وذلك بسبب الأخطار التي كانت تهدد كل من 
المقترض إلى  المقترض الذي كان يتعرض لخطر ضياع ماله في حال هلاك السفينة، وبالإضافة

 .(82)تي كان يدفعها إذا وصلت السفينة سالمةالذي يخاف من الفائدة المرتفعة ال

وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه فالدائن البحري قد لا يحصل 
على كامل حقه، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على 

 حقوقه.

بينها التشريع الجزائري على ضرورة حماية ولهذا فقد حرصت معظم التشريعات البحرية ومن 
من  وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين وهذا الامتيازحقوق الدائنين، فقررت حقوق 

 ة.يعخلال التأمينات العينية التب

مبحثين، المبحث الأول سنتناول إلى  والتي سنتعرف عليها أكثر من خلال تقسيم هذا الفصل
وأما المبحث الثاني فيشمل الرهون البحرية في التشريع ، البحرية الامتيازاتفيه كل ما يخص حقوق 

 الجزائري والمقارن. 

  

                                                           
 .117، ص.1969 القاهرة، القانون البحري، مكتبة القاهرة الحديثة،سمحية القيلوبي، موجز  -)81(
 .117، ص2012، منشورات الحلبي، لبنان، 2مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري )دراسة مقارنة(، ط. -)82(
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 مبحث الأولــال
 انقضائهاعلى السفينة وطرق  الامتيازحقوق 

بحرية، والتي عالجها ال الامتيازاتتتجسد الحقوق العينية التبعية على وجه الخصوص في 
منه والتي تتضمن الوفاء بحقوق الدائنين المتعلقة  (83)91و 72القانون البحري الجزائري من المواد 

حد كبير، مع التمتع بحق تتبع إلى  بالسفينة، ولقد تم التطبيق عليها نظام خاص يقترب من العقار
 الدين على باقي الدائنين وفقا للترتيب المنصوص عليه قانونا. استيفاءالسفينة، والتقدم في 

 الانقضاءالبحرية ليست أبدية فيمكن أن تنقضي بأي سبب من أسباب  الامتيازاتولكون 
تقسيم  ، تمإنقاضاهاالبحرية وطرق  الامتيازالتي ينص عليها القانون، وللتعرف أكثر على حقوق 

 لتالي: مطلبين على النحو اإلى  هذا المبحث

 مطلب الأولــال
 البحري على السفينة في القانون الجزائري ومعاهدة بروكسل  الامتيازحق 

 الامتيازاتعلى أن  استقرالبحرية وصعوبة تحديدها، فإن القضاء  الامتيازاتنظرا لكثرة 
البحرية والتي أشار  الامتيازاتالواردة في القانون المدني يمكن أن تطبق على السفينة على غرار 

البحري  الامتياز، حيث صرح بأن 72إليها المشرع في القانون البحري الجزائري وتحديدا في المادة 
  ."تأمين عيني قانوني يخول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الأخرين نظرا لطبيعة دينه": هو

البحري فهو يوفر لصاحبه  الامتيازالمدني مثله مثل  الامتيازيتضح من نص هذه المادة أن 
 طبيعة الدين.إلى  حق الأفضلية عن الديون الغير ممتازة التي سبقتها وفقا للقانون وبالنظر

قانوني  ائتمانالبحري  الائتمانالبحري ينفرد بخصوصية، وهي أن  الامتيازغير أن حق 
لى أساس إبحار وعيني مناطه السفينة وملحقاتها التي يعرضها المدين ضمانا لحق الدائن، وع

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76أمر رقم  -)83(
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جنسيات مختلفة حقوق  السفينة بين موانئ تابعة لدول مختلفة التي يكتسب من ورائها أشخاص ذوي 
 .(84)تنازع القوانينإلى  كثيرة، مما يؤدي

إلى  ، الأمر الذي دفعالامتيازالنصوص التشريعية في تنظيم حق  اختلاففضلا عن 
 اتفاقيةإبرام إلى  البحرية على المستوى الدولي فأسفرت الجهود الدولية بالامتيازاتضرورة الاهتمام 
والرهون  الامتيازتتعلق بتوحيد بعض القواعد الخاصة بحقوق  1962أفريل  10بروكسل في 

 1964مارس  02المؤرخ  72-64إليها الجزائر بموجب مرسوم رقم  انضمت، والتي (85)البحرية
وقد تم استبدال هذه المعاهدة  1998جوان  25المؤرخ في  05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 
لكن لم يحصل إتفاق كبير حولها إذ لم يصادق عليها  1967ماي  27بمعاهدة أخرى أبرمت يوم 

والرهون  بالامتيازاتالمتعلقة  1993إلا أربع دول ولهذا السبب حلت محلها معاهدة جنيف لسنة 
 .(86)البحرية

الرهن إلى  الاعتبارهو تقليص قائمة الديون الكثيرة ورد  الاتفاقية لقد كان الهدف من هذه
البحري، وعلى ضوء هذه المعاهدة فلقد أوجبت على كل دولة تنظم إليها أن يتضمن تقنينها البحري 

 وهما:  الامتيازنوعين من حقوق 

 الدولية. الامتيازاتالدرجة الأولى: وتسمى كذلك  امتيازات -

الداخلية، ويترك أمر تحديدها للمشرع الوطني  بالامتيازاتالدرجة الثانية: وتسمى  امتيازات -
 شريطة أن تلي في المرتبة الرهن البحري.

  

                                                           
 .66ص.سابق، مصطفى كمال طه، مرجع  -)84(
 .142سابق، ص.د، مرجع و شحماط محم -)85(
 .124سابق، ص.كمال حمدي، مرجع  -)86(
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 فرع الأولــال

 صور الحقوق الممتازة على السفينة
للدائن الممتاز الحق في تتبع السفينة في أي يد كانت كما يحق له التقدم على غيره من 

دراسة حق التتبع وحق الأفضلية إلى  حقوقه، ولتفاصيل أكثر سنحاول التطرق  ستيفاءاالدائنين في 
 قسمين: إلى  بشكل أوسع وذلك عن طريق تقسيم هذا الفرع

  :أولا: حق التتبع
حقوقه وذلك دون  استيفاءللدائن الممتاز الحق في تتبع السفينة في أي يد تكون وهذا بهدف 

وأن حق التتبع يتقرر فقط على العقارات في الأصل وهذا تطبيقا  مراعاة إجراءات الشهر، لا سيما
للقواعد العامة، غير أن المشرع البحري خرج على هذه القواعد المتعلقة بالضمانات المقررة للدائنين 

، هؤلاء الذين خول لهم سلطة التتبع والتي أصبحت تمتد للسفينة في أي يد تكون، (87)العاديين
"تبقى الإمتيازات البحرية ق.ب.ج التي تنص على أنه: من  87وذلك مراعاة لأحكام المادة 

 .التسجيل"أو  تابعة للسفينة وذلك رغما عن كل تغيير للملكية 73المذكورة في المادة 

لممتاز الحق في تتبع حقه وتنفيذه على السفينة مع المالك الجديد، وفضلا عن هذا فالدائن ا
 إذا ما تم إنتقال ملكية السفينة لمالك أخر.

 ثانيا: حق التقدم )الأفضلية( 
"تكون الإمتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من ق.ب.ج على ما يلي:  75نصت المادة 

الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا، غير أن هذه  73، من المادة أ.ب.ج.د.ه.و
، ويقصد (88)البحرية المذكورة في الفقرتين ز.و.ج، من المادة المذكورة" الامتيازاتالرهون تسبق 

 لاستيفاءمن فحوى هذه المادة أنه يخول للدائنين الممتازين من الدرجة الأولى الحق في التقدم 
حقوقهم من بيع السفينة على غيرهم من الدائنين سواء كانوا عاديون أم مرتهنون، وأما بالنسبة 

 للدائنين من الدرجة الثانية فاللدائنين المرتهنين الحق في التقدم عليهم.
                                                           

 .37وناسة بوخميس، مرجع سابق، ص.-)87(
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76أمر رقم -)88(
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ومن هنا تظهر أهمية ترتيب الدائنين الممتازين، وهذا ما جعل المشرع يسعى لوضع قواعد 
 1926تيب والتي كانت مطابقة بما سارت عليه معاهدة بروكسل لعام خاصة تحكم هذا التر 

 .(89)الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بحقوق الإمتياز والرهون البحرية

 ثانيــفرع الــال
 محل حق الإمتياز في القانون الجزائري 

ملحقاتها من المعروف فقها وقانونا أن الذمة البحرية تشمل كلا من السفينة، وأجرة التنقل و 
 وتبقى هذه الذمة مخصصة لضمان الديون الناشئة عن إستغلال السفينة.

 :أولا: السفينة
تعتبر السفينة المحل الرئيسي للإمتياز البحري، ويتم ترتيب حق الإمتياز على جميع السفن 

نزهة، بإستثناء أو  سفينة صيدأو  وجه تخصيصها سواء كانت سفينة تجاريةأو  أيا كان نوعها
فن الحربية التي لا يمكن ممارسة عليها حق الإمتياز بإعتبارها من الأموال العامة للدولة التي الس

 .(90)بيعهاأو  لا يجوز توقيع الحجز عليها

أو  وتبقى السفينة محلا للإمتياز البحري بغض النظر عن صفة مجهزها سواء كان مالكها
"تطبق أحكام الفصل رت أنه: من ق.ب.ج، التي قر  91مستأجرها وهذا عملا بنص المادة 

ما من قبل المجهز الغير مالك  المتعلقة بالإمتيازات على السفن المستغلة إما من قبل المالك وا 
ما من قبل المستأجر" ضرورة أن يكون الدين الذي نشأ يرتبط  ، وكما يستلزم ترتيب الإمتيازوا 

برحلة قامت بها السفينة التي نشأ الدين بسببها أثناء الرحلة البحرية دون السفن الأخرى المملوكة 
 للشخص المدين حال تعددها.

                                                           
 .849محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص.-)89(
  .42-41، مرجع سابق، ص.غنيميحمدي ال-)90(



  الحقوق العينية التبعية على السفن في القانون الجزائري  الفصل الثاني
 

48 
 

أن الإمتياز يرد على السفينة حسب حالتها وقت التتبع فإذا كانت على إلى  والجدير بالإشارة
، ويمكن إعتبار هذه الأحكام نتيجة منطقية (91)ثمن حطامهاإلى  تياز ينتقلالإم شكل حطام، فإن

 .للصفة العينية لحقوق الإمتياز، وتطبيقا لفكرة تخصيص السفينة كضمان للدائنين

  :ثانيا: أجرة النقل
أجرة النقل التي تستحق على المجهز، ويستوجب أن تكون إلى  يّميد الإمتياز البحري كذلك

أجور النقل عن إلى  صة بالرحلة التي نشأ من خلالها الدين الممتاز ولا يمتدهذه الأجرة خا
الرحلات الأخرى، التي تقوم بها السفينة بإنشاء الإمتيازات المقررة للديون الناشئة عن عقد إستخدام 

ويشترط أن تكون أجرة النقل منفصلة عن ذمة المجهز أي  ،(92)الربان والطاقم وسائر عمال السفينة
أو  تدخل فيها بعد، مما يعني أنها مازالت مستحقة كدين في ذمة الشاحن )صاحب البضاعة(لم 

وكيل المجهز، أما إذا قبض المجهز أجرة النقل فإن الدائن الممتاز يفقد أو  كانت تحت يد الربان
 إمتيازه عليها فلا تكن بذلك محلا للإمتياز البحري.

 :ثالثا: ملحقات السفينة
جميع ملحقات إلى  الإمتياز البحري على السفينة بل يمتد إمتياز الدائنلا يقتصر محل 

ستغلالها، بحيث تشمل جميع الحقوق التي ترد  ووسائل السفينة أي كل ما يستلزم لأجل تسييرها وا 
"تحل محل من ق. ب ج في قولها:  62على السفينة وملاحقاتها وهذا ما نصت عليها المادة 

 السفينة وتوابعها: 

 ويضات المستحقة لمالك السفينة على الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة.التع -

 المبالغ المستحقة للمالك عن إشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة. -

الإنقاذ أو  مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدمةإلى  التعويضات المستحقة -
 خسارة.أو  وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدانالمتمم منذ تسجيل الرهن 

                                                           
 .66علي بوحجيلة، مرجع سابق، ص.-)91(
زبيدة أعراب، التصرفات القانونية الواردة على السفينة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة بجاية، -)92(

 .66، ص.2017
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 .تعويضات التأمين على هيكل السفينة" -

 الجزائري لمحل الامتياز البحري بالتفصيل لكون الجزائر إنضمت لم يتعرض القانون البحري و 
بالتفصيل فبتالي رأى المشرع عدم  إتفاقية بروكسل إذ أن هذه الأخيرة تضمنت محل الإمتيازإلى 

كتفى بترتيب الإمتيازات البحرية التي سوف يتم التطرق إليها  جدوى تكرار مضمون الإتفاقية، وا 
 .(93)بالتفصيل في الفرع الموالي

 ثالثــفرع الــال
 ترتيب حقوق الإمتياز 

ن م 73وردت الحقوق الممتازة على سبيل الحصر عملا بما نصت عليه المادة  لقد
 ق.ب.ج، التي أوردتها بالترتيب حسب أولويتها وهي كالتالي: 

الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناءا على عقد  -
على متنها وبالرغم من كون هذه الديون مصدرها تعاقدي إلا المجهز لا يجبر  استخدامهم

هناك مراعاة  الامتيازاتلة خلع تلك خاص بالعكس ففي حا اتفاقيعلى تقديم ضمان 
إلى  يضمن للبحار كل ما يستحقه مقابل أعماله إضافة فالامتيازللملاح وفضلا عن هذا 

التعويضات المستحقة للملاح في حالة ما تم الفصل التعسفي وغيرها من الديون الناشئة 
 عن العقد.

مصاريف الإرشاد وهي الرسوم المتعلقة إلى  رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة -
برسوم الإرشاد والرسوم الإضافية كالصيانة والخدمات البحرية الأخرى التي تقع على عاتق 

هذا إلى  بالمرشدين وبالإضافة الاستعانةالسفينة، فبالنسبة لرسوم الإرشاد تكون دون 
  د رسوها.فالسفينة ملزمة أيضا برسوم الحراسة وهي التي يقتضيها الحراس بع

الإصابة الجسمانية والحاصلة برا أو  الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت، -
 السفينة. باستغلالوبحرا، ولها علاقة مباشرة 

                                                           
 .114سابق، ص.بومعزة عودة، مرجع -)93(
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شبه جنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان أو  الديون الجنحية -
 مباشرة بإستغلال السفينة. بحرا له علاقةأو  ضرر لاحق به براأو  مال

المساهمة في الخسائر أو  الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن -
المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة 

 غاية بيعها وتوزيع ثمنها.إلى  عليها إبتداءا من تاريخ الحجز التنفيذي عليها

 مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة.أو  المنشئ، ديون  -

العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل أو  الديون الناتجة عن العقود المبرمة -
 في الرحلة. الاستمرارأو  الحقيقية لحفظ السفينة الاحتياجاتوضمن صلاحياته لأجل 

 الخسائر التي تلحق بالحمولة.أو  الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان -

من ق.ب.ج للدائنين  76إلى جانب هذه الديون البحرية الممتازة المذكورة يجوز حسب المادة 
العادية المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري، غير أنها لا تأخذ  بالامتيازاتأيضا التمسك 

البحرية وردت  الامتيازاتمر طبيعي لكون هذه والرهون البحرية، وهذا أ الامتيازاتمرتبتها إلا بعد 
 في قانون خاص.

 ثانيــمطلب الـــال
 في القوانين الحديثة  الامتياز انقضاء

الدين المضمون  بانقضاءالبحري يزول  الامتيازأكدت معظم التشريعات البحرية الحديثة أن 
والتي تكون في إطار القواعد العامة والأحكام الخاصة  الانقضاءبحد ذاته بأي سبب من أسباب 

 الامتيازاتبالإبراء، وهذه فيما يخص أو  بالمقاصةأو  الواردة في القانون البحري سواء بالوفاء
أو  البحرية التي أشار إليها التشريع البحري فتنقضي ببيع السفينة جبرا الامتيازاتالعادية، أما 

 ، التي جاء فيها :(94)من ق.ب.ج 87حسب ما نصت عليه المادة  بالتقادم وهذاأو  اختياريا

  :الالتزامات لانقضاءالبحرية بصرف النظر عن القواعد العامة  الامتيازات"تنقضي  

 بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة. -

                                                           
 .109سابق، ص.جلال وفاء محمدين، مرجع -)94(



  الحقوق العينية التبعية على السفن في القانون الجزائري  الفصل الثاني
 

51 
 

 بالبيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية. -

أما بالنسبة  ،ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل"في حالة نقل إجباري لملكية السفينة بعد  -
للمصادرة فلا تتم إلا في حالة مخالفة للسفينة للقوانين الجمركية، أما في حالة البيوع فهي 

 كالتالي: 

 فرع الأولــال
 تياري الأخــبيع ـــال

البحرية الواردة عليها  الامتيازاتحقوق  انقضاءالغير إلى  ملكية السفينة انتقاللا يترتب عن 
بل يحق للدائن الممتاز أن يتتبع السفينة في أي يد كانت، ولكن من جهة أخرى فإن حق التتبع 

ولقد لصالح الحقوق الممتازة يشكل خطورة على من تنقل إليه الملكية في حالة عدم علمه بها، 
الثة فبموجبها تنقضي من القانون البحري الجزائري وتحديدا في الفقرة الث 87المادة تأشار 

 .(95)أشهر من تسجيل عقد النقل 3بعد  الاختياريةالبحرية في حالة نقل الملكية  الامتيازات

وهذا بشرط شهر عقد  الامتيازهذا ما جعل المشرع يقرر جواز تطهير السفينة من حقوق  و
 .(96)البيع في سجل السفينة، ونشره في صفحتين في لوحة الإعلانات لمصلحة الموانئ

 ثانيــفرع الـــال
 جبري ـــبيع الـــال

إتمام إجراءات إلى  للدائنين في حالة عدم الحصول على الحقوق المرتبة على السفينة اللجوء
الحجز على السفينة وبيعها وذلك ضمانا لتحصيل حقوقهم من ثمنها، ويترتب على هذا البيع 

 تطهيرا للسفينة من سائر الحقوق العينية التي تثقلها.

  

                                                           
 .44سابق، ص.حمدي الغنيمي، مرجع -)95(
 .68سابق، ص.زبيدة أعراب، مرجع -)96(



  الحقوق العينية التبعية على السفن في القانون الجزائري  الفصل الثاني
 

52 
 

 ثالثــفرع الــــال
 تقادمـــــال

الذي يسري بمرور سنة واحدة  البحرية هنالك التقادم الامتيازات انقضاءمن بين أسباب 
 .(97)من نشوء الديون المضمونة وهذا ما نص عليه القانون البحري الجزائري  اعتبارا

على السفينة ينقضي بمرور المدة المقررة قانونا  الامتيازالمصري فقد قرر بأن  أما المشرع
الذي يقع على أجرة التنقل وملحقات السفينة التي تضل قائمة، وقد ورد في المادة  الامتياز باستثناء

بمضي سنة واحدة  الامتياز"تنقضي حقوق ما يلي:  1990من قانون التجارة البحرية لعام  38/1
، التي تقضي 29من المادة  6المشار إليها في البند  الضامن لديون التوريد الامتيازعدا 

 أشهر". 6بمضي 

أشهر على جميع العمليات والعقود  6( رأى ضرورة تطبيق مدة Ripertالفرنسي ) الفقيه أما
على عكس الفقهاء ، المبرمة من قبل الربان وحتى ولو تعلق الأمر بالإصلاحات غير التوريد

 .(98)في التوريد فقط الأخرين الذين حصروا هذه الديون 

 ثانيـــمبحث الــــال
 الرهن البحري على السفن في التشريع البحري الجزائري 

القسم  منه71إلى  55لقد تناول التشريع البحري الجزائري الرهون البحرية في المواد من 
في الخاص بالحقوق العينية المترتبة على السفينة في الفصل الثاني من الباب الأول، وتحديدا 

من ق.ب.ج، فلقد قرر المشرع بأن الرهن البحري هو ضمان عيني هدفه تعزيز وتقوية  55المادة 
الضمانات التي يقدمها المدين للدائن لإستيفاء حقه عندما يحل أجل إستحقاق الدين، وفضلا عن 

 .(99)هذا فهو يخول للدائن حق الأفضلية على الدائنين الأخرين نظرا لطبيعة دينه

                                                           
 .11سعيد بوعناقة، محاضرات في مقياس القانون البحري، جامعة قسنطينة، د.س.ن، ص.-)97(

(98)-GEORGE Ripert, Droit maritime, Op-Cit, p170-171.  
 .134شحماط محمود، مرجع سابق، ص.-)99(
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تفاق بين الاطراف هو المصدر الوحيد للرهن البحري على عكس الرهن الرسمي ويعتبر الا
 والقانون. الاتفاقيفي القانون المدني الذي له ثلاثة مصادر وهي العقد الرسمي، والحكم 

 ثلاث مطالب: إلى  الموضوع المتعلق بالرهون البحرية فقد تم تقسيم هذا المبحث ولدراسة

فكان تحت  المطلب الثانيكيفية نشوء الرهن البحري، أما إلى  تم التطرق  المطلب الأول:في 
خصصناه لأحكام رهن السفن في  المطلب الثالثعنوان شهر رهن السفن عن طريق القيد، و

 .وانقضائهالقانون الجزائري 

 مطلب الأولــــال
 بحري ـــرهن الــشوء الـــن

ن المرتهن والمدين الراهن، ونظرا لكون الرهن ينشأ الرهن البحري بموجب عقد يجمع بين الدائ
 البحري عقدا فلابد من توفر الأركان الموضوعية والتي تتمثل في: 

وهو وجوب تطابق الإيجاب والقبول لصحة العقد ويتم ذلك عن طريق تبادل الرضا:  -
ة، الطرفين التعبير الحر عن إرادتهما المتطابقتين دون أن يتم الإخلال بالنصوص القانوني

"العقد شريعة من ق.م.ج التي تقضي على أنه:  106وعملا بما نصت عليه المادة 
لأسباب التي يقررها أو  المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا بإتفاق الطرفين

 .(100)القانون"

"إذا ألتزم المتعاقد ق.م.ج، والتي أشارت في قولها: من  97عملا بنص المادة السبب:  -
 .الأداب كان العقد باطلا"أو  لسبب مخالف لنظام العامأو  مشروعلسبب غير 

تعد السفن والعمارات البحرية الأخرى "من ق.ب.ج على ما يلي:  56أكدت المادة المحل:  -
 .أموالا منقولة"

الرهن وشروط صحته المنصوص عليها قانونا فإن السفينة تكون قابلة  انعقادوبتوافر أركان 
 باتفاقللرهن، كما يمكن كذلك رهن السفينة التي تكون قيد الإنشاء غير أنه لا يمكن رهنها إلا 

                                                           
 ، مرجع سابق.الجزائري  تضمن القانون المدنيالم ،58-75مر رقم أ -)100(
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الأطراف، ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن، بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات 
الجماعات المحلية، وبطبيعة الحال فإن محل الرهن البحري يرد على السفينة أو  ةالتي تملكها الدول

لى  لاستغلالهاوملحقاتها اللازمة  وعلاوة على هذا فإنه يشمل أيضا السفن المملوكة على الشيوع، وا 
جانب الأسس الموضوعية لرهن السفن هناك الأسس الشكلية وذلك في إفراغ الرهن في قالب 

لا يكتمل العقد بدونه ويترتب عن تخلفها بطلان العقد، ولدراسة شاملة ومفصلة لهذا  الرسمي والذي
 أربعة فروع على النحو التالي: إلى  الموضوع قمنا بتقسيم هذا المطلب

 فرع الأولـــــال
 ن السفينة على قيد البناءـــره

والمعدات التي يحتوي عليها المواد والآلات  عندما تكون السفينة قيد البناء، فإن الرهن يشمل
قسم ورشة البناء والتي سوف تركب على السفينة قيد البناء، ويعد الرهن في هذه الحالة فرصة 

 للحصول على الأموال اللازمة لإتمام البناء.

وبالرغم من أن وصف السفينة لا ينطبق على المنشآة التي لم يكتمل بناؤها، إلا أنه يجوز 
وذلك حتى يتم تقديمها كضمان للحصول على الإئتمان اللازم لإتمام  ،اءرهنها وهي في طور البن

على إمكانية رهن  (102)1967 /27/05في ، ولقد نصت معاهدة بروكسل الصادرة(101)بنائها
التشريع البحري  السفينة وهي على قيد البناء على غرار باقي التشريعات البحرية الأخرى، منها

لى جانب هذه التشريعات (103)195واليوناني وفقا للمادة  ،566الإيطالي، من خلال المادة  ، وا 
من  45سار التشريع الفرنسي على رهن السفن وهي في طور البناء، وهذا عملا بما ورد في المادة 

 .(104)1967قانون الفرنسي لسنة 

                                                           
 .140محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص.-)101(
الدولية بشأن تسجيل الحقوق المتعلقة بالسفن تحت  الاتفاقية، التي تتضمن 1967 لسنة ماي 27معاهدة ببروكسل -)102(

 الإنشاء.
(103)- RENE Rodiere, Droit maritime, Op-Cit, p147. 
(104)- Loi N0 67-05  Janvier 1967, portant statut des n’avaries et autres bâtiments de mer. 
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وعلى غرار هذه القوانين فإن التشريع الجزائري سار مع أغلب التشريعات في هذه الاحكام 
، كما يشترط لرهن (105)56/3 حسب ما أشار إليه المشرع في القانون البحري في المادةوهذا 

الطريقة  باختلافالسفينة وهي في طور البناء أن يتم الرهن من طرف مالكها ويختلف هذا الرهن 
 التي تم بها البناء، وفي هذا الصدد سنحاول التمييز بين البناء الاقتصادي والمباشر والبناء الجزافي

 غير المباشر.أو 

 :المباشرأو  أولا: البناء الاقتصادي
اليد العاملة المؤهلة مع توفير جميع الأدوات  استخداميقصد بالبناء الاقتصادي للسفن 

اللازمة للبناء ليتمكن المجهز من تملك السفينة مباشرة، مع جواز رهنها وهي في قيد الإنشاء وحتى 
 وهي محملة بهذا الرهن.المشتري إلى  انتقلتإذا تم بيعها 

البحري وتشمل فائدته كل من القائم  الائتمانتقوية إلى  ويهدف رهن السفن في طور البناء
بالبناء والمجهز، ويعتبر توفر رخصة البناء شرط أساسي في هذا النوع من الرهون وذلك بإتباع كل 

من ق.ب.ج التي تنص على  50الإجراءات الإدارية أمام السلطة البحرية وهذا عملا بنص المادة 
إلى  البناء يجب أن يكون موضوع تصريح يقدمأو  السفينة بطريق الشراء امتلاك"إن أنه: 

 .(106)السلطة الإدارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه"

  :غير مباشرأو  ثانيا: البناء الجزافي
الجزافي في هذا الصدد يعني ذلك العقد الذي يتم إبرامه من طرف المجهز الذي ينوي  البناء

البناء مع أحد المصانع المتخصصة في مجال بناء السفن، وعند إتمام بناءها تسلم السفينة للمجهز 
 .(107)وتكون مبنية وفقا للمواصفات المقدمة ومقابل ثمن محدد

                                                           
"يمكن رهن السفينة كذلك ، على أنه: الجزائري  القانون البحري  المتضمن 80-76مر رقم الأمن  56/3تنص المادة  -)105(

 . عندما تكون قيد الإنشاء"
 الجزائري، مرجع سابق.، المتضمن القانون البحري 80-76أمر رقم -)106(
 .155محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص.-)107(
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ريقة عن عقد المقاولة من حيث أن عقد بناء السفينة ويختلف عقد البناء الذي يتم بهذه الط
يتم بإشراف القائم على البناء وبمواد مملوكة له وعمال خاضعين لإرادته، والمالك فهذه الحالة لا 

السفينة من البناء، على عكس عقد  انتهاءيعتبر مالكا للأجزاء والمواد التي تم بناؤها إلا بعد 
 اءا على حساب رب العمل وعلى طلب منه وبمواد مملوكة له.المقاولة الذي يتميز بكونه بن

بأن جواز رهن السفينة في طور البناء يشترط فيه توافر إقرار من مكتب  وتجدر الاشارة هنا
 تسجيل السفن الواقع بدائرته محل بناء السفينة يتبين طولها وابعادها بشكل تقريبي.

 ثانيــــفرع الــــــال
 ملحقاتها  وكة على الشيوع ون السفن المملــــره

نائبه بنيابة خاصة، ولا يجوز للغير أن يرهن أو  يصدر الرهن عادة من طرف مالك السفينة
السفينة لكون الرهن من أعمال التصرف، أما إذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص فقد أوجب 

لم يبين ما المقصود بالأكثرية  المشرع في القانون البحري الجزائري موافقة غالبية المالكين غير أنه
فهل هي الأكثرية العددية أم أكثرية المالكين الحائزين على الحصص، وهذا على عكس المشرع 
المصري الذي يجيز إصدار الرهن بموجب تفويض صادر عن أغلبية المالكين، بشرط أن تكون 

 هذه الأغلبية مشكلة من ثلاث أرباع الحصص على الأقل.

من ق.م.ج فإنّ الأغلبية المقصودة هي موافقة المالكين  (108)717المادة لنص  استناداو 
لثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وعلى هذا الأساس يتضح أن القانون البحري الجزائري لم 

 ينظم هذه المسألة لذلك فإن قواعد القانون المدني هي التي تكون واجبة التطبيق.

                                                           
"للشركاء الذين يملكون على على: ، الجزائري  تضمن القانون المدنيالم، 58-75مر رقم الأمن  717تنص المادة -)108(

التغيرات الأساسية ( المال الشائع، يقرروا جمع في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من 4/3الأقل ثلاثة أرباع )
والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن 

 خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
هذا كل ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه  وللمحكمة عند رجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع

 .خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات"
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من  59/2أما ما يخص رهن أحد المالكين لحصته المشاعة على السفينة فقد نصت المادة 
، وقد "غير أن كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على السفينة"ق.ب.ج، بمايلي: 

شروط على أو  رهن الحصة في السفينة المملوكة على الشيوع بدون أية قيودإلى  اشارت المادة
 ى والتي ألزمت موافقة الأكثرية في حالة الرهن الكامل للسفينة على الشيوع.خلاف الفقرة الأول

 اشترطوهذا النهج نفسه الذي سار عليه التشريع الفرنسي على عكس المشرع المصري الذي 
 اهتمامالأقل، والجدير بالملاحظة هنا أن عدم  موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على

أو  هذا النوع من ملكية السفن في الجزائر انتشارندرة إلى  بهذا الموضوع يعود إما المشرع الجزائري 
 مجرد شيوع عادي تنطبق عليه أحكام القانون المدني. اعتبارهعلى 

 ثالثـــفرع الــــال
 التأمين تعويضات الأمر و دم سريان الرهن على أجرة النقل وــع
فإن المشرع حدد العناصر والتوابع التي تحل  ج.ق.بمن  (109)62نص المادة إلى  استنادا

تعرضت أو  محل السفينة والتي تنتقل إليها حقوق الدائنين المرتهنين في حالة ما إذا فقدت السفينة
لخسائر جسيمة تفقدها القدرة على الملاحة، غير أن هذه العناصر تبقى محددة على سبيل الحصر 

 استغلالى أجرة النقل وذلك أن هذه الأخيرة ناتجة عن سريان الرهن عل استبعادإلى  فقط مما أدى
 في الاستمرارالسفينة، وهذا نظرا لكون السفينة تبقى في يد المدين الراهن والذي له حق 

 .(110)استغلالها

لى جانب أجرة النقل التي لا يشملها الرهن فهنالك التعويضات الخاصة    بالأضراروا 
شمل مبالغ التعويض التي تستحق السفينة عن الأضرار التي والتأمين، فالرهن بطبيعة الحال لا ي

تصيبها إذا تم التأمين عليها، بل يجوز أن يتضمن سند الضمان تفويضا صريحا للدائنين المرتهنين 
ديونهم من تعويض التأمين، ونظرا أن التأمين على السفينة يبرم في الغالب فإن الدائن  باستيفاء

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76من الأمر رقم  62أنظر المادة -)109(
 .67أعراب زبيدة، مرجع سابق، ص-)110(
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تلفها من تعويض أو  حقوقه في حالة هلاك السفينة باستيفاء لاطمئنانهالمرتهن هو المستفيد وذلك 
  التأمين دون أن يخشى مزاحمة من الدائنين الممتازين له.

 رابعــــفرع الــــــال
 رط الرسمية لنشوء الرهن البحري ــــــش

"يجب الرهن منشأ بموجب سند من ق.ب.ج، التي تنص على أن:  57عملا بنص المادة 
لا عدا باطلارسمي  "، صادر فقط على مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن وا 

والقصد الذي إتجهت إليه هذه المادة يكمن في ضرورة إفراغ رضا طرفي عقد الرهن في قالب 
 رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذي يستلزم توفر الأهلية وجميع البيانات الضرورية.

أن الرهن يعد من العقود الشكلية فلا ينعقد بمجرد التراضي بين الأطراف، بل والجدير بالذكر 
لا بدا أن يتم إفراغ الاتفاق في محرر مكتوب، والكتابة هنا تعد من أركان إنعقاد عقد رهن السفينة 

 .(111)وليست شرطا لإثباته، فإذا غاب هذا الشرط يكون العقد بموجبه باطلا

 ثانيــــمطلب الـــــال
 هر رهن السفن عن طريق القيد ـــش

التي تقترب بدورها من العقار أو  تخضع السفينة لنظام قانوني يميزها عن سائر المنقولات
جراءات قيد رهنها، وهذا لكون السفينة بعد تسجيلها في الدفتر الخاص  وبالتالي تخضع لقواعد وا 

عقارية في مصلحة الشهر بتسجيل السفن تصبح مثلها مثل العقار الذي خصصت له بطاقة 
 العقاري وترد عليها تصرفات الرهن مثلا والذي يستلزم قيده.

وقد أكد المشرع الجزائري في هذا الصدد على ضرورة قيد الرهن البحري وذلك بجعله إجراءا 
جوهريا وجوبيا، ويتم بفعل ذلك قيد الرهن البحري في دفتر تسجيل السفينة، ونظرا لأهميته فقد أفرد 

رع الجزائري قسما خاصا به في القانون البحري الجزائري، إذ قام بتنظيمه في القسم الثاني من المش
، كما حدد المشرع الجهة المختصة بقيد 48إلى  34الباب الأول للكتاب الأول في المواد من 

                                                           
 .104بومعزة عودة، مرجع سابق، ص.-)111(
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 من ق.ب.ج، في حين أن السفينة التي في طور البناء لم يقم بتحديد (112)49/2السفينة في المادة 
كتفى بجواز رهنها فقط وذلك حسب المادة   .(113)من ق.ب.ج 56/3الجهة التي يجب فيها قيدها وا 

وعلى عكس باقي التشريعات البحرية الأخرى والتي عالجته بشكل محدد ومعمق ونظرا لكون 
المشرع أحاط شهر رهن السفن عن طريق القيد بطابع الوجوبي الإلزامي، سنحاول إبراز كل ما 

إلى  ثلاث فروع، في الفرع الأول سيتم التطرق فيهإلى  يد، وذلك بتقسيم هذا المطلبيتعلق بالق
كيفية القيد في سجل السفن بالنسبة للتشريع الجزائري، أما الفرع الثاني سنتناول فيه تجديد القيد أما 

 .(114)الفرع الثالث فيتم تخصيصه لإجراءات شطب القيد

 فرع الأولـــــال
 السفن في التشريع الجزائري قيد في سجل ـــــال

من ق.ب.ج،  56يتم قيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن وهذا حسب المادة 
وتحديدا في الفقرة الرابعة منها، كما تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة والممسوكة في دفتر 

ار المشرع في نفس ذلك فقد أشإلى  من ق.م.ج، إضافة 63التسجيل وهذا حسب ما قررته المادة 
"يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع أنه:  43القانون وذلك من خلال المادة 

خلاصات عن أو  الأشخاص المعنيون بهذا الشأن أن يطلبوا من أمين السجل شهادات قيد
 .(115)السجل السفينة"

                                                           
"ويكون قيدها إلزاميا في على:  ،الجزائري  تضمن القانون البحري الم ،80-76مر رقم الأمن  49/2تنص المادة  -)112(

 .سجل السفينة"
"ويقيد الرهن في دفتر على:  ،الجزائري  تضمن القانون البحري الم ،80-76مر رقم الأمن  56/3تنص المادة  -)113(

لجزائري للسفن بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو التسجل ا
 .الهيئات العمومية أو المؤسسات الإشتراكية"

نهوج عبد القادر، خصوصية الرهون البحرية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص القانون م-)114(
 .57، ص.2015البحري والأنشطة المينانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 ع سابق.مرج، المتضمن القانون البحري الجزائري، 80-76الأمر رقم من  56/4أنظر المادة -)115(
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تقديم صورة من عقد الرهن ولقيد الرهن البحري إجراءات يستوجب إتباعها والتي تتمثل في 
  :(116)لمكتب تسجيل السفن مرفقا بقائمتين موقعتين من طالب القيد تشتملان أساسا على

 كل الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته. اسم -

 تاريخ العقد. -

 مقدار الدين المبين في العقد. -

 الشروط الخاصة بالوفاء بالدين. -

 بناء السفينة.أو  السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل إسم -

الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم القيد فيه ويبقى الدائن المرتهن  -
لى جانب هذا يتقدم طالب القيد المحطة إلى  هو صاحب المصلحة للقيام بهذه الإجراءات وا 

البحرية أين تم رهن السفينة ويستوجب عليه أن يتم إتمام القيد في أربع نسخ والذي يتم في 
 الخانة المخصصة للحقوق العينية ويتم توزيع هذه النسخ على الشكل التالي: 

 نسخة في ملف السفينة المرهونة.  -

 نسخة تمنح للموثق. -

 .(117)نسختين تسلمان للأطراف -

اءات يتم قيد رهن السفينة في دفتر تسجيل السفن، وفضلا عن هذا وبعد إتمام هذه الإجر  -
"كل سفينة مثقلة برهن، يجب أن من ق.ب.ج، بقولها:  64فقد نصت على ذلك المادة 

 .(118)تحمل إلزاميا ضمن وثائق، بحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة"

  

                                                           
 .137شحماط محمود، مرجع سابق، ص.-)116(
 .58عبد القادر، مرجع سابق، ص. نهوجم-)117(
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76أمر رقم -)118(
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 ثانيــــفرع الــــال
 قيدــــجديد الـــت

في عملية القيد والتي حث المشرع على ضرورة تجديده خلال  الاستعجالمصلحة الدائن  من
ق.ب.ج بما من  56مدة عشر سنوات من تاريخ القيد الأصلي، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

"يحفظ الرهن البحري لعشر سنوات إبتداءا من تاريخ تسجيله النظامي، وعند إنتهاء المدة يلي: 
، ونستنتج من خلال مضمون هذه المادة أن المشرع لرهن يعتبر هذا الأخير لاغيا"وعدم تجديد ا

أمر بتجديد القيد بمدة زمنية لا تتعدى العشر سنوات، ويبقى هذا الموقف نفسه الذي إنتهجه 
 .03/01/1967من قانون الصادر في  52/1، الفرنسي وهذا حسب المادة (119)المشرع

رية الأخرى التي حددت إجراءات إتمام القيد بمدة خمس وعلى خلاف بعض التشريعات البح
سنوات كالتشريع المصري فإن قوانين حديثة أخرى سارت في إتجاه مخالف، حيث قررت ضرورة 

 حين أن يتم قيد معاكس له.إلى  بقاء القيد قائما على السفينة المرهونة ومنتجا لأثاره القانونية

الملاحظة في هذا الصدد أنه في الحالة التي يتم فيها تجديد القيد في الميعاد  تجدر و
في الأول ويعاد حساب مرتبته حسب تاريخ  اكتسبهاالقانوني، فإن الدائن المرتهن يفقد مرتبته التي 

 التجديد والتي تمت بعد فوات المدة المحددة.

 ثالثـــفرع الــــال
 راءات شطب القيدـــإج

من ق.ب.ج، والتي  69شرع الجزائري لإجراءات شطب القيد وذلك في نص المادة تطرق الم
"يتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية إما بناءا على رضا الأطراف المؤهلين قررت ما يلي: 

ما عن طريق القضاء" ، ويستخلص من هذه المادة أن (120)لهذا الغرض عن طريق التراضي وا 
وهو الذي يتم بالتراضي بين  الاختياري الشطب، فتكون إما بالشطب هناك وسيلتين لتجسيد عملية 

                                                           
(119)-Pierre Angelilli et yves Mortti, Cour de droit maritime informer, 2008, p181. 

 القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.، المتضمن 80-76أمر رقم -)120(
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، وأما الشطب 03/01/1967الأطراف، وهو الحكم نفسه الذي قرره القانون الفرنسي الصادر في 
 .(121)القضائي وهو الذي يحصل بناءا على حكم صادر من القضاء

بخصوص الحالات التي تجعل من القيد غير منتج لآثاره والذي بطبيعة الحال يستوجب  وأما
 شطبه فإنها تتمثل فيما يلي: 

 الدين يسقط الرهن ومن ثم يستلزم شطب القيد. انقضاءأو  في حالة زوال -

فمثلا عند بطلان الدين المضمون، وقابليته للإبطال ففي هذه الحالة ينقضي الدين بسبب  -
 .(122)وبطبيعة الحال يسقط الرهن والذي يستوجب شطب هذا القيد الالتزام انقضاء

قابل للإبطال فهنا ينقضي أو  يمكن أن يكون الدين المضمون صحيح ولكن الرهن باطل -
 .(123)الرهن مع بقاء الدين ولما كان القيد يتعلق برهن غير صحيح فإنه وجب شطب القيد

ل من الدين المضمون والرهن صحيحا ولكن أما فيما يخص الحالة التي يكون فيها ك و -
 القيد نفسه غير صحيح فمنا المنطقي أن يتعرض للشطب.

من ق.ب.ج، على إمكانية إتمام الشطب تلقائيا وهذا من طرف السلطة  70كما أجازت المادة  
لى جانب هذا يمكن للمشتري أن يقوم  البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها، وا 
بتطهير السفينة من الرهن وذلك بالوفاء بكل الديون المضمونة بالرهن، ففي هذه الحالة يتعين إزالة 
الرهن وذلك بشطبه وشطب القيد المتعلق به من قبل المشتري وذلك بعد إيداع ثمن الديون لدى 

 خزانة المحكمة.

  

                                                           
 .40بوخميس وناسة، مرجع سابق، ص.-)121(
 .67نهوج عبد القادر، مرجع سابق، ص.م-)122(
 .157كمال حمدي، مرجع سابق، ص.-)123(
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 ثالثـــمطلب الــــــال
 وانقضائهكام رهن السفن في القانون الجزائري ـــأح

إبرام عقد الرهن البحري بإتفاق الأطراف وقيده في سجل خاص بالسفن عن طريق  
الإجراءات القانونية يرتب آثارا بين المتعاقدين، فبالنسبة للمدين الراهن يبقى محتفظا بحيازة سفينته 

ية الدائن المرهونة ويستمر في إستغلالها لكن في مقابل ذلك تفرض عليه إلتزامات الغاية منها حما
، ونفس الشيئ بالنسبة لهذا الأخير الذي تترتب عليه آثارا تتمثل في الحقوق والواجبات (124)المرتهن

الرهن ينشئ لفائدته حقوقا لإستيفاء دينه لكن قد تقع عليه بعض الواجبات  )الإلتزامات(، فعقد
تب عقد الرهن البحري الغرض منها إعادة التوازن في المصالح بينه وبين المدين الراهن، فكما ير 

آثارا على المتعاقدين فإنه يرتب أيضا حقوقا خالصة لفائدة الدائن المرتهن في مواجهة الغير، وتبقى 
 تبعيا.أو  هذه الآثار قائمة إلا إذا إنقضى عقد الرهن إنقضاءا أصليا

 فرع الأولـــــال
 ار ترتيب الرهن على السفن ــــآث

تم تبيانه سابقا فإن الرهن البحري هو عقد يرتب آثارا بالنسبة لكلا طرفيه، ومتى تم  مثلما
  :تقييده في سجل السفينة فإنه يرتب كذلك آثارا تجاه الغير، ومن هذه الآثار

 :تقدمـــق الـــأولا: ح
ممتازين الدائنين الأو  يتمتع الدائن المرتهن بحق التقدم سواء على غيره من الدائنين العاديين

في المرتبة الثانية وكما له الحق في التقدم على الدائنين المرتهنين الذين قيدوا رهنهم في تاريخ 
، وفضلا عن هذا فحق التقدم يخضع لترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب (125)لاحق

لو كانت درجة تسجيل حقوقهم وبحسب تاريخ قيدها، فالأسبقية تكون لمن يتقدم في القيد، حتى و 
من  65في نفس اليوم، ففي هذه الحالة يتم حساب درجة التقدم بساعة القيد، وهذا حسب المادة 

                                                           
، 2005محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، د.ب.ن، -)124(

 .53-52ص.
 .69، ص.2009شوقي بناسين، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة، -)125(
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ذا أنشئ رهنان،ق.ب.ج التي تنص على أنه:  اكثر على نفس السفينة، وعلى نفس أو  "وا 
، والعبرة (126)الحصة من ملكية السفينة، يضف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمن لقيدهم"

هنا تكمن بتاريخ القيد وليس بتاريخ عقد الرهن، فهذا الأخير إذا تم قيده مسبقا يكون مقدما على 
 الرهن الذي يقيد لاحقا.

أن المشرع الجزائري قد أغفل ذكر مسألة الرهون البحرية التي قد تقيد في إلى  وتجدر الإشارة
على عكس التشريع البحري المصري  كيفية ترتيب هؤلاء الدائنين المرتهنين،إلى  نفس اليوم إضافة

منه، أما التشريع الفرنسي فقد نص على هذه الأحكام في  50والذي أورد هذه الأحكام في المادة 
، فكلتا المادتين تنصان على أن الرهون المقيدة في 1967من القانون الصادر سنة  51المادة 

 نفس اليوم تعتبر في مرتبة واحدة أيّا كانت ساعة القيد.

  :تتبعـــق الــانيا: حث
التالية تتبع الرهون  68"مع مراعاة المادة من ق.ب.ج، على أنه:  67تنص المادة 

تسجيل أو  حصتها المرهونة على الرغم من أي تغيير في ملكيةأو  البحرية السفينة المرهونة،
 .(127)السفينة المرهونة"

أن هذا الأخير يمكنه  د كانت، غيروعليه فإن للدائن المرتهن الحق في تتبع السفينة في أي ي
مواجهة صعوبات في حالة ما إذا كان المدين الراهن أجنبيا إذ يتعرض الدائن المرتهن لخروج 

على صحة  12بروكسل هذا الإشكال وذلك بنصها في المادة  اتفاقيةضمانه، ولهذا فلقد عالجت 
، بشرط أن تخضع للإجراءات الاتفاقيةالرهون الواقعة على السفينة من جميع البلدان الموقعة على 

 .(128)القانونية اللازمة

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76أمر رقم -)126(
 ، المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق.80-76أمر رقم -)127(
 .176هاني دويدار، مرجع سابق، ص.-)128(
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 :ثالثا: الحائز للسفينة المرهونة
من بين أهم الخاصيات التي تتميز بها الرهون البحرية هي بقاء السفينة في حيازة المدين 

 لهاواستغلاالسفينة  استعمالحرمانه من سلطات المالك، بل له الحق في إلى  الراهن والتي لا تؤدي
المتعددة للسفينة من طرف الحائز إلا أنه لا يشكل  الاستعمالاتوالتصرف فيها، وعلى الرغم من 

فيما يتعلق أو  تعطيل حقوق الدائن المرتهن سواء في حق تقدمه،إلى  أي ضرر ولا يؤدي
 .(129)بصلاحية التتبع وهذا نظرا لكون السفينة لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

ويستوجب على الحائز في هذا الإطار المحافظة على السفينة المرهونة وضمان سلامتها 
هلاكها فإن للدائن المرتهن الحق بأن يطالب من أو  وفي حالة ما إذا تسبب بخطئه في تلفها

 حقه فورا. استيفاءأو  المدين توفير تأمين كاف

ذا إلى  وتجدر الإشارة   السفينة انتقلتأن من حق الدائن المرتهن مباشرة حق التتبع حتى وا 
حائز جديد، ومن ثم فمهما تعاقبت البيوع على السفينة فإن حق الدائن المرتهن يبقى يثقل إلى 

 تطهير السفينة.أو  بين دفع دين الدائن المرتهن الاختيارالسفينة، والحائز لهذا الأخير 

  :للسفينة الاختياري رابعا: التطهير 
للحائز أن يطهر السفينة من الرهون البحرية التي تثقلها وذلك بأن يخطر الدائنين المرتهنين 
بأنه سيدفع ديونهم المضمونة بالرهن في حدود ثمن السفينة، وبذلك تنقضي جميع الرهون المتعلقة 

رائه للسفينة في دفتر تسجيل ، ولإتمام عملية التطهير ينبغي على المشتري وبعد أن يقيد ش(130)بها
السفن أن يبلغ جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في الموطن المختار لكل منهم بنسخة من 

لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا، سواء أكانت هذه  باستعدادهسند الملكية، مع التصريح 
 .(131)الملزم بهالديون مستحقة الأداء أم غير مستحقة، وذلك في حدود الثمن 

 

                                                           
 .143-142، ص.2008عاصف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، -)129(
 .74بق، ص.اطه، مرجع سل مصطفى كما-)130(
 .122عبد القادر باسم، محمد ملحم، مرجع سابق، ص.-)131(
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 ثانيـــفرع الــــال
 بطلان بيع السفينة المرهونة لطرف أجنبي 

يمنع القانون البحري الجزائري بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الجزائر وكل بيع 
مخالف لذلك يمنع تدوينه في دفتر تسجيل السفن لكونه باطلا، والحكمة من هذا المنع هو عدم 

 م.دينهم منه واقتضاءتتبع السفينة  استطاعتهمتعريض حقوق الدائنين المرتهنين للضياع يفعل عدم 

ويعتبر هذا الحكم من قبيل القيود التي أوردها المشرع الجزائري على سلطة المدين الراهن في 
 71التصرف في السفينة المرهونة وهذا حماية لحقوق الدائن المرتهن، وفي هذا الشأن نصت المادة 

"تعتبر باطلة وعديمة الأثر كل عملية يمكن أن تؤدي بالسفينة من ق.ب.ج، على ما يلي: 
 .(132)فقدان جنسيتها الجزائرية"إلى  المرهونة

من ق.ب.ج هذا الحكم بالرغم من الحرية التي يتمتع بها المدين الراهن  71وقد قررت المادة 
في التصرف في السفينة المرهونة وهذا لتسهيل ممارسة الدائن المرتهن لحقه في التتبع، لأنه في 

المحاكم الوطنية فإنه يتعذر عليه ممارسة  اختصاصحالة خروج السفينة محل الرهن من نطاق 
حقوقه تجاه المدين الراهن، وقد يكون تطهير السفينة من الرهون الواقعة عليها عن طريق البيع 

متى قام الحائز المشتري بإتباع الإجراءات القانونية ؛وذلك بدفع الديون الواردة على  الاختياري 
عن طريق إيداع ثمن السفينة في خزانة أو  رتهنين،الدائنين المإلى  السفينة في حدود قيمتها

 تم توضيحه سابقا. المحكمة، مثلما

 ثالثـــفرع الــــال
 الرهن البحري في الأنظمة البحرية المقارنة  انقضاء

ينقضي الرهن البحري على السفن بنفس الأسباب التي ينقضي بها الرهن التأميني على 
أصلية، وهذا حسب أو  البحري يمكن أن ينقضي بصفة تبعية، وعليه فإن الرهن (133)العقارات

                                                           
 المتضمن القانون البحري الجزائري، مرجع سابق. ،80-76أمر رقم -)132(
 .91كمال طه، مرجع سابق، ص مصكفى-)133(
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في باقي أو  الأحكام الواردة في القواعد العامة والقانون البحري سواء في التشريع البحري الجزائري 
 التشريعات البحرية الحديثة.

  :الرهن البحري بصفة أصلية انقضاء: أولا
الدين المضمون وذلك بإحدى الأسباب الرهن بالصفة الأصلية يكون مستقلا عن  انقضاءإن 
 التالية: 

 :عن طريق التنازل الانقضاء .1
ينقضي الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن وهذا الحكم أوردته الفقرة الثانية من 

إليه  انتقلت"ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من من ق.م.ج، والتي تنص على أنه:  911المادة 
أي حق عيني أخر قابل للرهن، دون أي يكون أو  بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار

 .مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن"

ضمني يستفاد من ظروف الحال، أو  ونتيجة لذلك يمكن أن يكون هذا التنازل بشكل صريح
التنازل عن الدين، وفي هذه الحالة يتم  إذ يجوز للدائن التنازل عن حقه في رهن السفينة دون 

الدائن المرتهن، وقد يقوم أو  شطب قيد الرهن من سجل السفينة بموجب إتفاق بين المدين الراهن
هذا الأخير بالتنازل فقط عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن أخر، ففي مثل هذه الحالات لا ينقضي 

نما تتأخر مرتبته عن المرتبة الأصلية.  الرهن وا 

 :عن طريق التطهير لانقضاءا .2
 انقضاءإلى  الإجراء الذي يؤدي اختياري أو  يتم تطهير السفينة من الرهن إما بشكل إجباري 

هذا الرهن إذا بيعت السفينة بيعا جبريا بالمزاد العلني عن طريق القضاء، وبذلك تنتقل حقوق 
تطهير إلى  القضاء يؤديثمن السفينة وذلك بسبب أن البيع عن طريق إلى  الدائنين المرتهنين
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؛ وهي نفس الاحكام التي أوردها المشرع بخصوص (134)السفينة من جميع الحقوق الواقعة عليه
 وما بعدها من القانون المدني الجزائري.  915تطهير العقار وذلك في المواد 

 :الرهن بسبب الهلاك انقضاء .3
الحريق وبالتالي ينتقل أو  بالغرق ينقضي الرهن بهلاك السفينة والهلاك المقصود هنا هو إما 

ثمن حطام السفينة إذا كان له قيمة إلا إذا كان هناك إتفاق على خلاف إلى  محل الرهن البحري 
المساس بحق الدائن المرتهن في أن يقتضي إلى  ذلك، وعلاوة على هذا فهلاك السفينة لا يؤدي

ين سواء كان الهلاك ناشئا بخطأ يحصل على تأمين كاف من المدأو  حقه فورا وقبل حلول الآجل
بسبب أجنبي، مع ملاحظة أن الرهن البحري يمكن أن ينقضي بعدم تجديد القيد بعد أو  المدين
 سنوات وهذا في حالة إما إذا كانت مدة الدين أطول من مدة القيد. 10مرور 

  :ةيعالرهن البحري بصفة تب انقضاء: ثانيا
الدين المضمون له، وفقا للقواعد  انقضاءينقضي الرهن البحري بصفة تبيعة في حالة 

من  933التقادم والتي اشارت إليها المادة أو  المقاصةأو  الإبراءأو  والمتمثلة إما في الوفاء، العامة
ففي هذه الحالة يعود الرهن ويرجع معه ذلك  للانقضاءزوال السبب المؤدي  ، وفي حالة(135)ق.م.ج

 انقضاءالغير في الفترة الممتدة بين  اكتسبهاالدين المضمون وهذا دون المساس بالحقوق التي 
  .الدين وعودته

                                                           
كلية مذكرة لنيل شهادة الماستر، حسن مكي مشيري، الحقوق العينية التبعية المترتبة من السفينة )دراسة مقارنة(، -)134(

 .27د.ن، ص. بغداد، الحقوق، الجامعة المستنصرية،
"ينقضي حق الرهن على أنه: ، الجزائري  تضمن القانون المدنيالم ،58-75مر رقم الأمن  933تنص المادة -)135(

الرسمي بإنقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي إنقضى به الدين دون الإخلال بالحقوق التي يكون 
 .الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين إنقضاء الحق وعودته"
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في إطار الإشكالية التي يطرحها موضوع الحقوق العينية  دراسته تنستنتج من خلال ما تم
عن منشأة عائمة لها أهمية بالغة في  التبعية على السفينة في القانون الجزائري والتي هي عبارة

أو  المسافرين تضمن نقلأداة  النشاط البحري، لكونهاالعمود الفقري في  باعتبارهاالملاحة البحرية 
البضائع بطريقة مكثفة، والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في تقليل مصاريف النقل وتسهيلها 

 مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

سلطنا الضوء في هذا الموضوع من خلال إدراج النصوص القانونية والتي كانت مزيجا  لقد و
في دراسة هذا الموضوع،  اتبعناهبين التشريعات الوطنية والدولية، وهذا نظرا للمنهج المقارن الذي 

 والاختلافبه أوجه التشا اكتشافمقارنة مختلف التشريعات والنظم الحديثة بهدف  استدعىوالذي 
 .بينها

الإطار المفاهيمي للسفينة وذلك من  بدراسة المنطقي أن نبتدئ مذكرتنا هذه من وقد كان
تعريف دقيق سواءا في إلى  خلال تقديم تعاريف شاملة، ولكن ما تم ملاحظته أنه لم نتوصل

 الآليات البحريةعدد الكبير وأصناف القانون الدولي للبحار، وذلك نتيجة أو  القانون الجزائري 
 تعريف محدد. تنافست على محاولة إيجادوآراء مختلفة  اتجاهاتوجود إلى  مما أدى المختلفة

ونظرا لكون السفينة تخضع لأسس وضوابط فمن المنطقي أن تكون لها طبيعة قانونية، 
من مكان  للانتقالوالمشرع الجزائري بدوره رأى بأن السفينة عبارة عن مال منقول نظرا لكونها معدة 

إلا أنها تعامل معاملة العقار في الكثير من التصرفات كتمتعها بعناصر ذاتية  ،دون تلفلأخر 
والموطن والحمولة المحددة وفقا للمعايير المتعارف  كالاسمخاصة بها تميزها عن باقي السفن، 

 عليها دوليا.

ومن ولا بدا لكل سفينة من وثائق رسمية تحملها أينما رست وهذا لتثبت هويتها من جهة 
 قيامها بسائر الإجراءات من جهة أخرى.

وفي إطار التشريع الجزائري وحتى في معظم التشريعات البحرية الأخرى تتمتع السفينة 
 بجنسية موطنها والتي يتسنى لها رفع علمها.
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الجنسية والذي يتم تحت إشراف ورقابة الدولة  لاكتسابويتم هذا بالتقيد بالشروط اللازمة 
 الدولية. والاتفاقياتالقوانين الداخلية  تفتضيهير الحماية المادية والبشرية بحسب ما وهذا سعيا لتوف

أن السفن تخضع لعملية التسجيل في سجلات خاصة والتي هي من إلى  يجدر الإشارة و
 السلطة الإدارية البحرية. اختصاص

 نتائج تتمحور في: إلى  ومن خلال دراستنا توصلنا

أن الحقوق العينية التبعية على السفن وبالتوازي مع ما أورده التشريع الجزائري من أحكام  .1
مشابهة في مجال العقار، فإن هذه الحقوق تعتبر آدات فعالة في صيانة حقوق الدائنين 

مدين، وهذا مع ال ةالمرتهنين، ومن لهم حقوق إمتياز على السفينة نتيجة لقيام رابطة الدائني
 الإئتمان ويضمن إستقرار المعاملات في مجال البحري.ما يشجع 

 أن السفينة تتمتع بملحقات وتوابع تستغل للملاحة. .2
 إعتباريا(.أو  السفينة ليست شخصا قانونيا )طبيعيا .3
يطرأ عليها التصرفات القانونية المنشأة للحقوق والتي تتمثل في الرهون البحرية الواردة  .4

 عليها.
 ياز والرهون البحرية فيما يتعلق بالتجارة البحرية.أهمية قواعد حقوق الإمت .5
عقد الدول لمعاهدات تنظم حقوق الإمتياز والرهون البحرية، وهذا نظرا لكثرة الصعوبات  .6

التي تتلقاها السفينة لكونها في تنقل دائم وبالتالي ينتج عن نشاطها اضرار للغير وفي 
 أماكن مختلفة.

التشريعات البحرية الأخرى ما سارت عليه لأحيان إتبع أن المشرع في أغلب ا يلاحظأخيرا، 
وخير  ،الموضوع بشكل أوضح مما جعلنا نتوخى الوقوع في الثغرات بعض جزئيات ولم يفصل في

بفعل وهذا من  ،لموضوعل الكافي بالاهتماميخص  مثال ما تعلق بالرهون البحرية، فالمشرع لم
لى إلى  الملحوظ في المواد وخاصة في القانون البحري مما جعلنا نستند القصور القانون المدني وا 

 القوانين البحرية الأخرى.
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بالحقوق العينية  وفي الأخير لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة الإلمام بكل الجوانب المتعلقة
 وافو لإنجاز بحث شامل  وهذا ، والآثار القانونية الناتجة عنها،السفينة التي يمكن أن ترد على

 وهذا الرغم الصعوبات التي صادفتنا.



 

 
 

مراجعــائمة الـــق
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 لتبعية على السفن في القانون الجزائريأأحكام الحقوق العينية ا

 
 

 ملخص

تركزت هذه المذكرة حول موضوع أحكام الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري، فكانت بدايتها 
لبعض التشريعات  تتمحور حول محاولة تقديم تعاريف تحدد المعنى الشامل للسفينة وهذا من خلال إستقرآئنا

البحرية الحديثة والاتفاقيات الدولية ؛ كما تم تخصيص الفصل الأول لمعالجة كل ما يخص الإطار المفاهيمي 
؛ لرغم من إخضاعها لأحكام العقاراتللسفينة والذي يشمل طبيعتها القانونية التي صنفت ضمن المنقولات با

فضلا عن هذا وللإجابة على  ،وراق والمستندات التي تتضمنهالأالحالة المدنية للسفينة وكل اإلى  كما أشارنا
: "إلى أي مدى يمكن إعتبار الحقوق العينية والتبعية على السفينة أداة المطروحة سابقا والتي مفادهاالإشكالية 

؟" حاولنا دراسة كل ما يخص جنسية السفينة من الشروط المتخذة في النظام الجزائري  لضمان حقوق الدائنين
ما أقره المشرع بضرورة تسجيل السفن في سجلات خاصة إلى  كما تجدر الإشارة ،كتسابها وآثارها القانونيةلإ

 وهذا تسهيلا لممارسة نشاطاتها البحرية.
وفيما يخص الفصل الثاني قمنا بتسليط الضوء على الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري والمقارن 

 ،لامتياز البحري والتي بدورها تخول للدائنين حق التقدم وحق التتبع لضمان حقوقهمحقوق اإلى  وذلك بالتطرق 
 الرهن البحري وذلك لكونه تأمين إتفاقي يخول للدائن حقا عينيا على السفينة. إلى  ورد الاعتبار

الحقوق أن المشرع حرص على إفراغ الرهن البحري في سند رسمي وأقر بإلزامية قيد كل إلى  وتجدر الإشارة
 العينية والتبعية.

Résume  

Ce mémoire porte sur les dispositions des droits réels et accessoires dans le droit algérien. À l’origine, 

nous avons tenté de définir le sens général du navire en extrapolant certaines lois maritimes modernes et 

certaines conventions internationales. La première partie est consacrée à toutes les questions relatives au 

cadre conceptuel du navire, y compris sa nature juridique, qui a été classé comme meuble malgré sa 

subordination aux principes de l’immeuble ; nous avons également fait référence à l’état civil du navire et à 

tous les documents qu’il contient; Préférence pour cette 

En outre et pour répondre à la problématique suivante : "Dans quelle mesure les droits réels et 

accessoires à l’égard d’un navire peuvent-ils être considérés comme un outil pour garantir les droits des 

créanciers dans le système algerien? Nous avons essayé d’examiner toutes les conditions prises pour 

l’acquisition de la nationalité d’un navire et ses effets juridiques ; Il convient également de noter que le 

législateur a reconnu la nécessité d’enregistrer les navires dans un registre spécial, qui facilite l’exercice de 

leurs activités maritimes. 

En ce qui concerne le chapitre II, nous avons mis en évidence les droits réels et accessoires du droit 

algérien et comparé en abordant les droits de préférence maritime, qui à leur tour donnent aux créanciers le 

droit de présentation et de suite pour garantir leurs droits ; et la réhabilitation de l’hypothèque maritime 

comme un assurance contractuelle qui donne au créancier un droit réel sur le navire. 

Il convient de noter que le législateur s’est efforcé de confiner l’hypothèque maritime dans un document 

officiel et a décrété l’obligation d’enregistrer tous les droits réels et accessoires. 


